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  (المادة الأولى)

، وتســرى أحكامــه علــى التعاقــدات التــى تبرمهــا الجهــات العامــةيعمــل بأحكــام القــانون المرافــق فــى شــأن تنظــيم  -

الجهـاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا  ووحـدات الجهات التى تضمها الموازنة العامـة للدولـة،

، ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن الخدميـة والاقتصـاديةالهيئـات العامـة و الإدارة المحليـة،  ووحـداتموازنات خاصة، 

وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيمـا عـدا صـناديق الرعايـة الاجتماعيـة المنشـأة بهـا والتـى تعتمـد 

فــى تمويلهــا بصــفة أساســية علــى الاشــتراكات الماليــة مــن أعضــائها، والمشــروعات الممولــة مــن الحســابات 

نـص خـاص فـى القـوانين أو  فـى شـأنهفيما لم يرد  كلهوذلك الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، 

  القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو فى لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.

 (المادة الأولى)  

الجهــاز  وحــدات، وتســرى أحكامــه علــى المناقصــات والمزايــداتيعمــل بأحكــام القــانون المرافــق فــى شــأن تنظــيم  -

 وعلــىالإدارة المحليــة،  وحــدات وعلــى -وأجهــزة لهــا موازنــات خاصــة  ،ومصــالح ،مــن وزارات -الإدارى للدولــة 

نــص خــاص فــى القــوانين أو القــرارات  بشــأنه، وذلــك فيمــا لــم يــرد اقتصــادية كانــت أو خدميــةالهيئــات العامــة، 

 ى تلك القوانين والقرارات.الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادرة بناءً عل

قانون تنظـيم المناقصـات بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، و  ١٩٦٢لسنة  ١٤٧القانون رقم يلغى و  -

  ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.١٩٨٣لسنة  ٩والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

  (المادة الثانية)

المرافق بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسـية والخـدمات لا تُخل أحكام القانون  -

  ، وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة القطاعية.٢٠١٠لسنة  ٦٧والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 

د الحكوميـة، وذلـك فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقو  ٢٠١٥لسنة  ٥ولا تُخل أحكامه بالقانون رقم  -

  فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

  .٢٠١٧لسنة  ٧٢كما لا تُخل أحكامه بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم  -

  

  مادة مستحدثة

  (المادة الثالثة)

واســتثناءً مــن حكــم الفقــرة  ١٩٩٨ لســنة ٨٩ قــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقــانون رقــميُلغــى  -

العمليــات التــى تــم طرحهــا أو التعاقــد عليهــا بالفعــل قبــل تــاريخ العمــل بهــذا القــانون خاضــعةً الســابقة، تســتمر 

  لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وإلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.

  

  أصلها الفقرة الثانية من المادة الأولى - مادة مستحدثة 

  (المادة الرابعة)

ويجب أن تتضمن أشهر من تاريخ العمل به، ستة يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال  -

  اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.

نون فيمــا لا وإلــى أن تصــدر هــذه اللائحــة يســتمر العمــل بــاللوائح والقــرارات القائمــة فــى تــاريخ العمــل بهــذا القــا -

  .القانون المرافقأحكام يتعارض مع 

 (المادة الثالثة)  

  أشهر من تاريخ العمل به.ثلاثة يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال  -

وإلــى أن تصــدر هــذه اللائحــة يســتمر العمــل بــاللوائح والقــرارات القائمــة فــى تــاريخ العمــل بهــذا القــانون فيمــا لا  -

  .أحكامهيتعارض مع 

  (المادة الخامسة)

  تاريخ نشره. علىثلاثين يوماً  من مضىاعتباراً يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به  -

  الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.يُبصم هذا القانون بخاتم  -

    م). ٢٠١٨أكتوبر سنة  ٣(الموافق    هـ ١٤٤٠من المحرم سنة  ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  -

 (المادة الرابعة)  

  لتاريخ نشره.من اليوم التالى ثلاثين يوماً بعد ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به  -

  الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.يبصم هذا القانون بخاتم  -
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  قانون تنظيم 

  الجهات العامة تبرمهاالتعاقدات التى 

    

  الباب الأول

  الأحكام العامة

  الباب الأول  

  الأحكام العامة

  الفصل الأول

  التعريفات، واهداف القانون

  
  

  التعريفات

  )١مادة (

  التالية المعنى المبين قرين كلٍّ منها:فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات  -

الجهة الإدارية: أىٌّ من الجهات العامة أو الهيئات أو الوحـدات المنصـوص عليهـا فـى المـادة الأولـى مـن مـواد  -

  إصدار هذا القانون، وما يتبعها من صناديق خاصة أو حسابات على النحو المبين فى المادة المشار إليها.

أو الصـندوق، ومن له سلطاته، أو المحـافظ، أو رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة  السلطة المختصة: الوزير، -

كـل  أو من يعادلهم من سلطات فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من مـواد إصـدار هـذا القـانون،

  فى نطاق اختصاصه.

الدوليــة (الإنترنــت) للنشــر عــن بوابــة التعاقــدات العامــة: الموقــع الإلكترونــى المخصــص علــى شــبكة المعلومــات  -

البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقـدات العامـة التـى تجريهـا الجهـات الإداريـة الخاضـعة لأحكـام هـذا القـانون، 

  والإجراءات المتعلقة بها فى الحدود المنصوص عليها به واللائحة التنفيذية له.

ــة، وتع - ــام: إجــراء تتخــذه الجهــة الإداري ــداء الاهتم ــب إب ــة مســبقة طل ــب معرف ــات التــى تتطل ــه فــى العملي لــن عن

للمشتغلين بنشاط معين والوقوف على قدراتهم وخبـراتهم بهـدف الوصـول إلـى قائمـة مختصـرة مـنهم، أو معرفـة 

  مدى اهتمامهم بالمشاركة فى العملية المقترح طرحها.

القـدرات الفنيـة والإمكانيـات الماليـة التأهيل المسبق: إجراء تتخذه الجهة الإدارية، وتُعلن عنـه للتأكـد مـن تـوافر  -

والإدارية والبشرية وغيرها لدى المـوردين أو المقـاولين أو مقـدمى الخـدمات أو الاستشـاريين للقيـام بتنفيـذ أحـد 

العقـــود بالكفـــاءة المطلوبـــة قبـــل دعـــوتهم لتقـــديم العطـــاءات، وذلـــك وفقًـــا لمتطلبـــات ومعـــايير التقيـــيم المحـــددة 

 لمسبق.بمستندات طلب التأهيل ا

  

  

  (المادة الثانية)  

  

  

  

 

أو المحــافظ أو  -ومــن لـه ســلطاته  -الــوزير  فــى تنفيــذ أحكـام القــانون المرافـق، »بالســلطة المختصـة«يقصـد  -

 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل فى نطاق اختصاصه.

  

وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصـاتها  -

  )١(الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه.

                                                            
  .لتفويض فى الاختصاصاتا )٨١رقم (مادة ال راجع -١

 أصبـــــــح كـــــــان
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مقاولات الأعمال: كل ما يدخل ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد المصـرى لمقـاولى التشـييد والبنـاء، ويعتمـد  -

من وزيـر الإسـكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة، وتُخطـر بـه الهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة لنشـره علـى 

  بوابة التعاقدات العامة.

ا علــى أســاس أداء عمــل مــادى يمكــن توصــيفه، ومــن ذلــك: الصــيانة، الأمــن، الخــدمات: مــا يكــون التعاقــد فيهــ -

  النظافة، رسم الخرائط، التصوير بالأقمار الصناعية، تطوير البرمجيات، وخدمات النقل.

الدراسات الاستشارية: ما يغلب عليه الطابع الفكرى أو الإرشادى، ومن ذلك: الدراسات الهندسية أو المهنية أو  -

أو المالية أو الإدارية أو القانونية، بما فى ذلك مهام الإعداد أو التصـميم أو الإشـراف علـى التنفيـذ الاقتصادية 

  أو التقييم أو الاستلام.

الأعمال الفنيـة: مـا يتسـم بالإبـداع الفنـى وفقًـا للطـابع الشخصـى، ومـن ذلـك: الرسـم، التصـوير، تـأليف الكتـب،  -

  والبحوث.

يب تقييم العطاءات، يتم فيه تطبيق معايير الجودة الفنيـة والسـعر مجتمعـين عـن التقييم بنظام النقاط: أحد أسال -

طريق تحديد أسس وعناصر التقييم، والوزن النسبى للجانب الفنـى أو الفنـى والمـالى للعطـاءات بحسـب طبيعـة 

  وية ترتيبه.العملية، والحد الأدنى للقبول وصولاً إلى درجات أو نسب إجمالية لكل عطاء، بما يكفل تحديد أول

التواطــؤ: ترتيــب يــتم بــين طــرفين أو أكثــر قبــل أو بعــد تقــديم العطــاء، لتحقيــق غــرض غيــر مشــروع أو للإخــلال  -

بمبدأ تكـافؤ الفـرص، ومبـدأ حريـة المنافسـة بمـا فـى ذلـك التـأثير بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى تصـرفات 

  عار العطاءات بشكل غير تنافسى.طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مقدمى العطاءات أو تثبيت أس

الاحتيال: أى فعل أو امتناع عـن فعـل يـؤدى إلـى تضـليل الطـرف الآخـر بهـدف الحصـول علـى منفعـة ماليـة أو  -

  عينية أو أى منفعة أخرى، أو التأثير فى العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام فى تنفيذ العقد.

شئ ذى قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة،  الفساد: أى عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأى -

سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشـروع علـى أداء طـرف آخـر فـى العمليـة المطروحـة 

 أو فى تنفيذ العقد.
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  القانونأهداف 

  )٢مادة (

  يهدف تطبيق أحكام هذا القانون إلى: -

 تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود. - ١

 تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام. - ٢

تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسـة والمسـاواة وتكـافؤ الفـرص،  - ٣

 وتجنب تعارض المصالح.

 تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإجراءات. - ٤

تطــوير طــرق الشــراء والبيــع وأنمــاط التعاقــد لمســايرة التطــورات الاقتصــادية، وتلبيــة احتياجــات الجهــات الإداريــة  - ٥

 بفاعلية.

مجتمــع الأعمــال مــع الجهــات الإداريــة، وفــى ذات الوقــت منــع ممارســات  تــوفير معاملــة عادلــة للمتعــاملين مــن - ٦

 التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.

تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبـادرات الابتكاريـة والتقنيـات المتطـورة عنـد  - ٧

 لمستدام.التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد ا

تهيئــة المنــاخ للشــركات والمشــروعات المتوســطة والصــغيرة والمتناهيــة الصــغر للمنافســة فيمــا يــتم طرحــه مــن  - ٨

  عمليات.

  

  مادة مستحدثة

  الفصل الثانى

  التنظيم المؤسسى للتعاقدات العمومية

    

  إدارة التعاقدات والمهام الموكولة إليها

  )٣مادة (

للتعاقدات: أيًا كان مسـتواها الـوظيفى بالهيكـل التنظيمـى، تشـكل مـن عـدد كـاف مـن تنُشأ بالجهة الإدارية إدارة  -

  العناصر المؤهلة والمدربة، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

 تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها. - ١

وإرسال الإخطارات اللازمة، واتخاذ الإجـراءات الواجبـة طبقًـا لأحكـام  متابعة تنفيذ العقود التى يتم إبرامها، وتلقى - ٢

 هذا القانون ولائحته التنفيذية، وما تتضمنه العقود المبرمة.

التنسيق مع الإدارات والجهـات المعنيـة، وإعـداد وتقـديم جميـع البيانـات والتقـارير المطلوبـة فـى شـأن التعاقـدات  - ٣

 العمومية.

  خرى المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.القيام بجميع المهام الأ - ٤

  

  مادة مستحدثة
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  لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية

  )٤مادة (

ــين بالشــئون الاقتصــادية، وتخــتص بدراســة  - ــوزراء المعني ــة للمؤشــرات والتغيــرات الاقتصــادية تضــم ال تنشــأ لجن

المؤشــرات والتغيــرات الاقتصــادية التــى تــؤثر فــى تــوفير المشــروعات والصــفقات والتنبــؤ ورصــد وتحليــل ودراســة 

متطلبــات الجهــات الإداريــة بمــا يــدعم جهودهــا فــى تقــديم الخــدمات المنوطــه بهــا وفقًــا لاختصاصــاتها بــالجودة 

  المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وبما يسهم فى جهود الدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية.

ريــراً بنتــائج أعمالهــا وتوصــياتها تعرضــه علــى مجلــس الــوزراء لاعتمــاده، واتخــاذ مــا يلــزم مــن وتعــد اللجنــة تق -

  إجراءات لتنفيذ ما ورد به.

  ويصدر بتشكيل اللجنة وقواعد وإجراءات عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء. -

  

  مادة مستحدثة

  مكتب شكاوى التعاقدات العمومية

  )٥مادة (

مخالفــة  بــأىتلقــى الشــكاوى المتعلقــة مباشــرة  لــوزير الماليــةالتــابع  العموميــةالتعاقــدات  شــكاوى مكتــبيتــولى  -

ولائحته التنفيذية وفحصها واتخاذ قرار فى شأنها دون مقابل، ما لم تتطلب دراستها خبـرات لأحكام هذا القانون 

ى الجهـة الإداريـة تنفيـذ فنية متخصصة تمكنه من البت فيها، وتكون قراراته ملزمة لطرفى الشـكوى، ويجـب علـ

القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه ودون أن يخل ذلك بحق مقـدم الشـكوى فـى اللجـوء إلـى 

  القضاء.

الأخــرى، والمــدد الزمنيــة لتلقــى الشــكاوى والبــت فيهــا، وآليــات  واختصاصــاتهالعمــل بالمكتــب،  بتنظــيمويصــدر  -

  رئيس مجلس الوزراء.قرار من الاستعانة بالخبرات الفنية 

ويكون لكل ذى شأن التقـدم إلـى الجهـة الإداريـة بشـكواه كتابـة بخصـوص أى إجـراء مـن إجـراءات التعاقـد وفـى  -

ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة منها، وإذا لم يفصل فيها بمعرفة الجهـة الإداريـة 

  لك قبل اللجوء إلى جهات القضاء.يكون له الحق فى التقدم بشكواه إلى المكتب وذ

ويجوز للمكتب وقف إجراءات العملية محل الشـكوى لمـدة يحـددها قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء للفصـل فيهـا إذا  -

كانــت هنــاك ضــرورة لــذلك عــدا الحــالات الطارئــة أو العاجلــة التــى يقــدرها وفقًــا للاعتبــارات التــى تقــدمها الجهــة 

 جة ما ينتهى إليه فحصه للشكاوى المقدمة له على بوابة التعاقدات العامة.الإدارية، ويلتزم المكتب بنشر نتي

  

  

  

  )٤١مادة (  

 

مخالفــة  بأيــة، تكــون مهمتــه تلقــى الشــكاوى المتعلقــة الحكوميــةالتعاقــدات  لمتابعــة، مكتــب بــوزارة الماليــةينشــأ  -

قـرار مـن رئـيس مجلـس وإجـراءات وقواعـد العمـل بـه  اختصاصاتهوتحديد  بتنظيمهلأحكام هذا القانون، ويصدر 

  الوزراء.
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  الباب الثاني

  مبادئ وطرق التعاقد

    

  المبادئ الحاكمة للتعاقد

  )٦مادة (

  ، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.الشفافيةلمبادئ طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع  -

 )٢مادة (  

وكلتاهما إما داخلية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة،  العلانيةلمبادئ  المناقصة العامة والممارسة العامةكل من تخضع  -

يعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج، ويكون الإعلان فى الصحف اليوميـة، ويصـح أن يضـاف إليهـا 

  )٢(.تشارغير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الان

  القاعدة والاستثناء فى طريق التعاقد

  )٧مادة (

  يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون فى الحالات وبالطرق الآتية: -

علـى مقـاولات الأعمـال أو تلقـى الخـدمات أو الأعمـال الفنيـة أو العقارات أو التعاقد المنقولات أو استئجار يكون التعاقد على شراء  - ١

التعاقـد إجـراء هـذا  بناءً على عـرض إدارة التعاقـداتاستثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة  ويجوز، العامةبطريق المناقصة 

 :بإحدى الطرق الآتية

  ( أ ) الممارسة العامة.

  (ب) الممارسة المحدودة.

  (جـ) المناقصة المحدودة.

  (د) المناقصة ذات المرحلتين.

  (ه) المناقصة المحلية.

 المباشر.  (و) الاتفاق

أو المشروعات التى لـيس لهـا الشخصـية الاعتباريـة، والتـرخيص بالانتفـاع  المنقولات أو العقاراتبيع أو تأجير  التعاقد علىيكون  - ٢

المنشآت السـياحية والمقاصـف عـن طريـق مزايـدة علنيـة عامـة أو مزايـدة بالمظـاريف ومن ذلك  والمشروعاتالعقارات  استغلالأو 

الطـرق بإحـدى التعاقـد إجـراء هـذا بنـاءً علـى عـرض إدارة التعاقـدات تثناء بقرار مسـبب مـن السـلطة المختصـة اس ويجوزالمغلقة، 

 الآتية:

  ( أ ) المزايدة المحدودة.

  (ب) المزايدة المحلية.

  (جـ) الاتفاق المباشر.

الأولى من هذه المادة للوصول إلى إبـرام  ويجوز للجهة الإدارية التعاقد على احتياجاتها باتباع أى من طرق التعاقد الواردة بالفقرة -

  .) من هذا القانون٦٥اتفاق إطارى وفقًا لحكم المادة (

  أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة إلى طريق تعاقد آخر.حال تحويل بأى ولا يجوز  -

  دة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الوار  -

  )١مادة (  

والأعمـال والدراسـات الاستشـارية تلقـى الخـدمات علـى أو أو النقـل، يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو علـى مقـاولات الأعمـال  -

المختصـة وفقـا للظـروف أو ممارسات عامة، ويصدر باتباع أى من الطريقين قرار من السـلطة  عن طريق مناقصات عامةالفنية، 

 وطبيعة التعاقد.

 إستثناءً، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية: يجوز ومع ذلك -

  المُناقصة المحدودة.  - أ 

  المُناقصة المحلية.  -ب 

  المُمارسة المحدودة.  - ج 

 الاتفاق المباشر.  - د 

 محدودة.المُناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة ولا يجوز فى أية حال تحويل  -

  وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية. -

 )٣٠مادة (  

ــأجير  -  باســتغلالوالمشــروعات التــى لــيس لهــا الشخصــية الاعتباريــة، والتــرخيص بالانتفــاع أو  العقــارات والمنقــولاتيكــون بيــع وت

 المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة. فى ذلك بماالعقارات 

  فيما يلى: المحدودة الممارسةبطريق استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد  يجوزومع ذلك  -

  (أ) الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.

  ال الطارئة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.(ب) حالات الاستعج

  (ج) الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى.

  )٣( (د) الحالات التى لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.

  التنفيذية. ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة -

  المزايدة إلى ممارسة محدودة.حال تحويل فى أية ولا يجوز  -

                                                            
  أو الدعوة.لإعلان ا )٢٠رقم (مادة راجع ال -٢

  لمزايدة المحدودة.ا )٦٨راجع المادة رقم ( -٣
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  الباب الثالث

  القواعد العامة في الطرح والتعاقد

    

  الفصل الأول

  مرحلة ما قبل الطرح

    

  التعاقد المستدام

  )٨مادة (

والاجتماعيــة والبيئيــة يتعــين علــى الجهــات الخاضــعة لأحكــام هــذا القــانون مراعــاة سياســات الدولــة الاقتصــادية  -

المعلنة من مجلس الوزراء فى تعاقداتها، ومراعاة اعتبارات الجودة والتكلفـة، وتحقيـق أفضـل قيمـة للمـال العـام 

علــى أســاس كامــل دورة الحيــاة لمــا يطــرح، ويجــب تضــمين متطلبــات التعاقــد المســتدام شــروط ومعــايير التأهيــل 

  والتقييم ومؤشرات الأداء وغيرها.

  

  مستحدثة مادة

  تخطيط الاحتياجات

  )٩مادة (

جب على الجهة الإدارية وضع خطة باحتياجاتها السنوية بالتزامن مـع تقـديم مشـروع موازنتهـا لـوزارة الماليـة، ي -

تتضمن العمليـات المتوقـع تنفيـذها خـلال السـنة الماليـة المقبلـة وذلـك وفقًـا للنمـاذج التـى تعـدها الهيئـة العامـة 

لهـــذا الغـــرض، ويـــتم اعتمادهـــا مـــن الســـلطة المختصـــة دون غيرهـــا، وتنشـــر علـــى بوابـــة للخـــدمات الحكوميـــة 

  التعاقدات العامة بغرض إعلام المتعاملين معها، ودون أن يرتب ذلك أى التزامات على الجهة الإدارية.

 وعلــى الجهــة الإداريــة تعــديل خطــة احتياجاتهــا فــى ضــوء مــا تــم تخصيصــه وإقــراره لهــا مــن اعتمــادات ماليــة، -

واعتماد هذا التعديل من السلطة المختصة دون غيرها، ويجب نشر الخطة المعدلة على بوابة التعاقدات العامـة 

  فور بداية السنة المالية.

ويســتثنى مــن النشــر الحــالات التــى تقتضــى اعتبــارات الأمــن القــومى عــدم النشــر عنهــا وفقًــا لمــا تقــدره الســلطة  -

  المختصة.

  

  مادة مستحدثة

  عدم جواز تجزئة محل العقد

  )١٠مادة (

هــذا القــانون بقصــد التحايــل لتفــادى الشــروط التــى تســرى عليهــا أحكــام اللجــوء إلــى تجزئــة محــل العقــود يحظــر  -

 والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه.

  

  

  )٣٧مادة (  

  

هــذا القــانون بقصــد التحايــل لتفــادى الشــروط والقواعــد التــى يحكمهــا اللجــوء إلــى تجزئــة محــل العقــود لا يجــوز  -

  والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه.
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  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  وجوب توافر الاعتمادات المالية

  )١١مادة (

يجب على الجهة الإدارية قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصـة  -

ويكـون التعاقـد فـى حـدود الاحتياجـات لديها لتنفيذ موضوع التعاقد على أن تتضمن شروط الطرح ما يفيد ذلـك، 

  الفعلية الضرورية.

ــ - ــادة ويجــوز إبــرام عقــود التوريــدات والخــدمات الدوري ــة بشــرط ألا يترتــب عليهــا زي ة لمــدة تجــاوز الســنة المالي

  الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد.

ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة فى حـدود التكـاليف الكليـة المعتمـدة، علـى أن  -

  ود الاعتمادات المالية المقررة.يتم الصرف فى حد

ويحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات الماليـة، كمـا يحظـر التعاقـد فـى الشـهر الأخيـر مـن السـنة الماليـة إلا  -

  فى الحالات الاستثنائية التى تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة السلطة المختصة.

  )٣٦ادة (م

  

 

 .للأنشطة المقررةيكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية  -

 

ــادة  - ــة بشــرط ألا يترتــب عليهــا زي ويجــوز إبــرام عقــود التوريــدات والخــدمات الدوريــة لمــدة تجــاوز الســنة المالي

 الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد.

التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة فى حـدود التكـاليف الكليـة المعتمـدة، علـى أن ويكون  -

  يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة.

  طلب المعلومات

  )١٢مادة (

يجــوز للجهــة الإداريــة إصــدار طلــب للحصــول علــى معلومــات أو مقترحــات أو مواصــفات أو غيرهــا، بغــرض  -

استيفاء إجراءات دراسة السوق أو تحديد احتياجاتها على نحو دقيق وفقًـا لمسـتجدات السـوق أو لإعـداد خطـة 

احتياجاتها السنوية، على أن تعلن عن ذلـك بإحـدى الصـحف اليوميـة واسـعة الانتشـار أو توجـه الطلـب بـدعوة 

  قدات العامة.المشتغلين بنوع النشاط المطلوب، وذلك بالإضافة للنشر على بوابة التعا

  

  مادة مستحدثة

  طلب إبداء الاهتمام

  )١٣مادة (

للجهــة الإداريــة حــال رغبتهــا فــى معرفــة المشــاركين المحتملــين أو المهتمــين بالــدخول فــى عمليــة معينــة تنــوى  -

طرحها بأى من طرق التعاقد أن تصدر طلبًا لإبداء الاهتمام قبل الشـروع فـى طـرح العمليـة علـى أن تعلـن عنـه 

الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك بالإضافة لنشره على بوابة التعاقدات العامة، ولا يجوز بأى حال بإحدى 

أن يؤدى طلب إبداء الاهتمام إلى الحد من عدد المشاركين حال الطرح، ولا أن يترتب عليه أى حـق لمـن قـاموا 

 بالرد على الطلب.

  

  

  

  

  مادة مستحدثة
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  إعداد المواصفات الفنية

  )١٤(مادة 

توضــع  كافيــة، أو معــايير أداء عامــة و يكــون الطــرح علــى أســاس مواصــفات ورســومات فنيــة دقيقــة ومفصــلة -

بمعرفــة لجنــة فنيــة متخصصــة، ويوصــف موضــوع الطــرح وصــفًا موضــوعيًا وعامًــا، ويحــدد فــى ذلــك الخصــائص 

التقنية والنوعية ذات الصلة والخصائص المتعلقة بالأداء والجودة ومتطلبات الفحص والاختبار، على أن تراعى 

تجاريـة معينـة أو اسـم تجـارى أو بـراءة  المواصفات القياسية المصرية أو الدولية مع تجنب الإشارة إلـى علامـة

اختراع أو تصميم أو نوع أو منتج أو بلـد معـين أو الـرقم الـوارد فـى قـوائم المـوردين أو مواصـفات تنطبـق علـى 

نماذج خاصة أو مميزة أو إدراج إشارة إلى أى منها، ويستثنى من ذلك الأصناف التى يتعـذر توصـيفها بإضـافة 

  اثلها أو ما يكافئها فى الأداء.عبارة ما يعادلها أو ما يم

  )٩مادة (  

  

 وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلى التى تشترطها للتنفيذ.يكون الطرح على أساس مواصفات كافية،  -

 ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية. -

  دقيقة ومفصلة. ورسومات فنيةويتم التعاقد على أساس مواصفات  -

  دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية

  )١٥مادة (

وتتــولى إعــداد القيمــة تشــكل بقــرار مــن الســلطة المختصــة لجنــة تضــم الخبــرات والتخصصــات النوعيــة اللازمــة،  -

من خلال دراسة السوق وتعاقدات الجهة الإداريـة السـابقة أو محل التعاقد التقديرية أو الثمن الأساسى للعملية 

تعاقدات غيرها من الجهات الإدارية إن وجدت، آخذاً فى الاعتبار المواصفات التـى تتناسـب واحتياجاتهـا، وذلـك 

  قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح.

كمـا تتــولى فـى حالــة البيـع أو التــأجير أو التـرخيص بالانتفــاع أو الاسـتغلال تحديــد الـثمن أو القيمــة الأساســية  -

  لمحل التعاقد.

فيما  وتكون سريةالأحوال، يجب اعتماد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى من السلطة المختصة،  وفى جميع -

  ) من هذا القانون.٧١عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (

ولا يجوز أن يشارك أعضاء اللجنة التى وضعت القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى فى أى من اللجان الأخرى  -

 عليها فى هذا القانون للعملية ذاتها.المنصوص 

  

  

  

  

  

  

  

  )٣٣مادة (  

تكــون مهمتهــا تحديــد تشــكل بقــرار مــن الســلطة المختصــة لجنــة تضــم الخبــرات والتخصصــات النوعيــة اللازمــة،  -

علـى أن  وفقا للمعايير والضوابط التـى تـنص عليهـا اللائحـة التنفيذيـة،لمحل التعاقد  الثمن أو القيمة الأساسية

  سرياً. -أو القيمة الأساسية  -الثمن يكون 
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  التأمين المؤقت

  )١٦مادة (

تحدد السلطة المختصة مبلغ التـأمين المؤقـت ضـمن شـروط الطـرح، ويجـب تقـديره دون مبالغـة وبمـا لا يجـاوز  -

  :النسبة المنصوص عليها قرين العمليات الآتية

فى عمليات شراء أو استئجار المنقـولات والتعاقـد علـى مقـاولات الأعمـال وتلقـى الخـدمات والأعمـال الفنيـة  - ١

وبمـا يتماشـى مـع طبيعـة العمليـة وحجمهـا، مـن القيمـة التقديريـة  %)١,٥(والدراسات الاستشارية: نسـبة 

 النسبة.وفى حالة الطرح فى مجموعات متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات 

   %) من القيمة التقديرية للعملية المطروحة.٠,٥فى عمليات شراء أو استئجار العقارات: نسبة ( - ٢

فــى عمليــات بيــع وتــأجير المنقــولات والعقــارات والمشــروعات والتــرخيص بالانتفــاع أو باســتغلال العقــارات  - ٣

 والمشروعات: يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يكـون التـأمين المؤقـت سـاريًا لمـدة ثلاثـين يومًـا بعـد تـاريخ انتهـاء مـدة صـلاحية  -

  سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته.

  )١٧مادة (  

  

 يجب أن يـؤدى مـع كـل عطـاء تـأمين مؤقـت تحـدد الجهـة الإداريـة مبلغـه ضـمن شـروط الإعـلان بمـا لا يجـاوز -

 ، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.يمة التقديريةمن الق %)٢(

ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم، وذلـك فـور انتهـاء  -

  )٤( المدة المحددة لسريان العطاء.

  مذكرة الإجراءات والطرح

  )١٧مادة (

أكثــر للعــرض علــى الســلطة المختصــة للموافقــة علــى البــدء فــى اتخــاذ علــى إدارة التعاقــدات أن تعــد مــذكرة أو  -

إجراءات الطرح والتعاقد وغيرها من الإجراءات، ويجب أن تتضمن هذه المذكرة على وجه الخصـوص بيـان محـل 

الطــرح وطريقــة التعاقــد ومــدة ســريان العطــاءات، وغيــر ذلــك مــن البيانــات التــى تحــددها اللائحــة التنفيذيــة لهــذا 

  ن.القانو

  

  مادة مستحدثة

  صور وشروط التأمين المؤقت

  )١٨مادة (

أدائـه ورده والشروط والأوضاع الخاصـة بالتـأمين المؤقـت، وكيفيـة  الصورتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون  -

 .شأنه، والإجراءات الواجب اتباعها فى واستبداله

  

  

  

  

  )٢٠مادة (  

 أداءوكيفيـة  والتأمين النهـائىتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت  -

  .شأنهماوالإجراءات الواجب اتباعها فى وردهما واستبدالهما  كل منهما

                                                            
  أداء التأمين المؤقت. )٢٢رقم (مادة ال راجع -٤
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  كراسة الشروط والمواصفات والعقود النموذجية والأدلة الإرشادية

  )١٩مادة (

الإدارية قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى جميع طرق التعاقـد الـواردة بهـذا القـانون والتعاقـد بطريـق الاتفـاق المباشـر على الجهة  -

إذا تطلبت طبيعـة العمليـة ذلـك، أن تعـد كراسـة للشـروط والمواصـفات تتضـمن الإحالـة لجميـع القواعـد والأحكـام والإجـراءات والشـروط 

ولائحتــه التنفيذيــة، ويجــب أن تتضــمن كراســة الشــروط علــى وجــه الخصــوص طريقــة التعاقــد،  المنصــوص عليهــا فــى هــذا القــانون

والمواصفات والأطر الفنيـة لموضـوع التعاقـد ومكـان التنفيـذ، والبرنـامج الزمنـى المتوقـع للإجـراءات ومواعيـد ومكـان انعقـاد الجلسـات، 

يتــات تقــديم الشــكاوى، وأســلوب التقيــيم، وشــروط فســخ العقــد، وشــروط الطــرح العامــة والخاصــة، والتأمينــات، وطريقــة الســداد، وتوق

والجزاءات والغرامـات، ونسـخة مـن مشـروع العقـد المزمـع إبرامـه متضـمنًا حقـوق والتزامـات طرفـى التعاقـد، وأى بيانـات أخـرى بحسـب 

  طبيعة العملية.

لمصــلحة العامــة ذلــك أو بنــاءً علــى جلســة ويجــوز للجهــة الإداريــة إدخــال تعــديلات علــى كراســة الشــروط والمواصــفات إذا اقتضــت ا -

الاستفسارات، على أن يتم اعتماد تلك التعديلات من السـلطة المختصـة، وإخطـار مـن قـاموا بشـراء كراسـة الشـروط بهـا، وذلـك خـلال 

بـين الإخطـار  ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إجراء التعديلات أو جلسة الاستفسارات، وفـى جميـع الأحـوال، لا يجـوز أن تقـل المـدة

بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام، ويتعين الرد كتابة على مقدمى الاستفسارات ومن قاموا بشراء 

كراسة الشروط بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس 

بحسب الأحوال، بالإضـافة إلـى نشـرها علـى بوابـة التعاقـدات العامـة، ولا يجـوز التعـديل فـى كراسـة الشـروط والمواصـفات بعـد الموعـد 

  المحدد لفتح المظاريف الفنية.

  ويتعين على الجهة الإدارية: -

وغيرهـا الصـادرة عـن الهيئـة العامـة  الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشـادية، - ١

للخدمات الحكومية والتى تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقًا لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تتخذ الجهة الإدارية ما 

يلــزم بشــأن تضــمين كراســة الشــروط النموذجيــة المواصــفات الفنيــة والتوصــيف الفنــى الكــافى لموضــوع التعاقــد وأى اشــتراطات 

 ضافية ترى تضمينها بها، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح.إ

تحديــد ثمــن شــراء كراســة الشــروط والمواصــفات وفقًــا للشــرائح التــى تحــددها اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون، وتتــرجم كراســة  - ٢

ح فــى الخـارج، مــع ذكــر أن الــنص العربــى هــو الشـروط والقــوائم والمواصــفات والتوصــيف الفنــى بحسـب الأحــوال فــى حــال الطــر 

 النص المعول عليه فى حالة الخلاف أو الالتباس فى مضمونها.

نشر صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التى تتطلب اعتبـارات  - ٣

 المختصة. الأمن القومى عدم النشر عنها وفقًا لما تقدره السلطة

وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو  -

العقــود التــى تزيــد قيمتهــا التقديريــة علــى مليــون جنيــه ولا تجــاوز عشــرة ملايــين جنيــه، وذلــك قبــل اتخــاذ إجــراءات الإعــلان عنهــا أو 

ة لا تقل عن خمسة أيام، كما تلتزم بموافاتها بنسخة من هذه الشروط والمواصفات متى كانت قيمتها التقديرية تزيـد الدعوة إليها بمد

على عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بمـدة لا 

لجنة أن توافى تلك الجهات بملاحظاتهـا إن وجـدت خـلال خمسـة عشـر يومًـا مـن تـاريخ تسـلمها تقل عن خمسة عشر يومًا، وعلى ال

  شروط ومواصفات الطرح، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -١٤-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  الفصل الثاني

  مرحلة الطرح

    

      إجراءات الطرح

  الإعلان أو الدعوة

  )٢٠مادة (

) من هـذا القـانون ٧التى يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (يجب النشر عن العمليات  -

على بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التى تتطلب اعتبارات الأمن القومى عدم النشر عنها وفقًا لمـا تقـدره 

ع هــذا الطريــق، الســلطة المختصــة، علــى أن يتضــمن النشــر طريــق التعاقــد وشــروطه والأســباب المبــررة لاتبــا

  وأسلوب التقييم الفنى والمالى، وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفــى حالــة التعاقــد عــن طريــق المناقصــة العامــة أو الممارســة العامــة الداخليــة أو المزايــدة العلنيــة العامــة أو  -

بإحــدى الصــحف اليوميــة واســعة الانتشــار، ويكــون  المزايــدة بالمظــاريف المغلقــة، فيجــب الإعــلان مــرة واحــدة

الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسـعة الانتشـار، 

  وبإحدى الصحف الدولية وبالإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات.

ناقصــة المحليــة أو الممارســة المحــدودة أو المزايــدة وفــى حالــة التعاقــد عــن طريــق المناقصــة المحــدودة أو الم -

المحدودة أو المزايدة المحلية، فيجب توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين المتخصصـين أو المـؤهلين 

  المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح.

يــتم الإعـلان عــن وفـى حالـة إذا مــا قـررت الجهــة الإداريـة تأجيــل موعـد فــتح المظـاريف أو المزايــدة، فيجـب أن  -

  الموعد الجديد بالطريقة ذاتها.

وفى جميع حالات الإعلان أو الدعوة للتعاقد المنصـوص عليهـا فـى هـذا القـانون يتعـين الحصـول علـى موافقـة  -

الســلطة المختصــة، ويجــوز بموافقتهــا الإعــلان فــى أكثــر مــن صــحيفة مصــرية أو دوليــة وفقًــا لأهميــة وطبيعــة 

  قتضى ذلك.التعاقد فى الحالات التى ت

  

  مادة مستحدثة

  التأهيل المسبق

  )٢١مادة (

ــة  - ــات المالي ــة والإمكاني ــوافر القــدرات الفني ــة إصــدار طلــب للتأهيــل المســبق للتحقــق مــن ت يجــوز للجهــة الإداري

والإدارية والبشرية وغيرها من طالبى التأهل لتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبـة قبـل دعـوتهم لتقـديم عطـاءات 

الطرح، وذلك وفقًا لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسـبق، ويـتم الإعـلان عـن حال 

 التأهيل المسبق بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة للنشر عنه على بوابة التعاقدات العامة.

  

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -١٥-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  أداء التأمين المؤقت ورده

  )٢٢مادة (

التعاقـد بالاتفـاق المباشـر المطلـوب فيهـا ســداد تـأمين مؤقـت، يجـب أن يـؤدى مـع كـل عطـاء تــأمين  فـى غيـر حـالات -

  مؤقت لضمان جديته، ويستبعد كل مقدم عطاء أو متزايد لم يسدد مبلغ التأمين المحدد.

لمؤقــت وإذا انســحب مقــدم العطــاء مــن العمليــة قبــل الميعــاد المحــدد لجلســة فــتح المظــاريف الفنيــة يصــبح التــأمين ا -

المــؤدى حقًــا للجهــة الإداريــة دون حاجــة إلــى إنــذار أو الالتجــاء إلــى القضــاء أو اتخــاذ أى إجــراءات أو إقامــة الــدليل 

علـى حصـول ضـرر، أو اسـتئدائه مـن أى مبـالغ مسـتحقة أو تسـتحق لـديها أو لـدى أى جهـة إداريـة أخـرى لصـاحب 

  العطاء المذكور.

وذلـك فـور انتهـاء اءات غير المقبولة فنيًـا دون توقـف علـى طلـب مـنهم، ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العط -

جميع إجراءات مرحلة البت الفنى، ويجب رد التأمين المؤقت إلى المتزايدين الذين لـم تـرس علـيهم المزايـدة فـوراً دون 

    توقف على طلب منهم.

تلتـزم الجهـة الإداريـة بـأن تـؤدى لمقدمـه قيمـة وفى جميع حالات التأخير فى رد التأمين المؤقت من الجهة الإداريـة،  -

المصاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان، وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير فى الـرد وفقًـا لسـعر 

  الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك.

  

  )١٧ادة (مادة مستحدثة أصلها الم

  طريقة تقديم العطاءات

  )٢٣مادة (

وتلتزم الجهـة الإداريـة بالحصـول تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى،  -

على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفنى يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقًا لقوانين التأمينـات السـائدة 

  إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.

ويكون فتح مظـاريف العطـاءات فـى الوقـت والمكـان المحـددين بكراسـة الشـروط والمواصـفات فـى جلسـة علنيـة عامـة  -

ــدمى العطــاءات تفــويض مــن يرونــه لحضــور جلســة فــتح  بحضــور مــن يرغــب مــن مقــدمى العطــاءات، ويجــوز لمق

  المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.

  ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيًا. -

  )١٠ماده (  

  

تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخـر للعـرض المـالى، ويقتصـر فـتح مظـاريف العـروض  -

  التنفيذية.، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة المالية على العروض المقبولة فنيا

  وفاة مقدم العطاء

  )٢٤مادة (

فــى حالــة وفــاة مقــدم العطــاء إذا كــان شخصًــا طبيعيًــا، أو مالــك شــركة الشــخص الواحــد، أو الشــريك مــع الغيــر  -

بحصــة حاكمــة تســمح لــه بالتــأثير فــى اتخــاذ قــرار ذى صــلة بالعطــاء قبــل البــت، جــاز للجهــة الإداريــة اســتبعاد 

المؤقـت، أو السـماح للورثـة بالاسـتمرار فـى الإجـراءات بشـرط أن يعينـوا عـنهم  العطاء المقـدم منـه ورد التـأمين

  وكيلاً بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة.

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -١٦-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  التعاقد من الباطن

  )٢٥مادة (

علــى أن يتضــمن عطــاؤه بيانــاتهم يجــوز لمقــدم العطــاء أن يعهــد بــبعض بنــود العمليــة محــل التعاقــد إلــى غيــره مــن البــاطن  -

وخبــراتهم، ومــا ســيتم إســناده إلــيهم مــن بنــود وذلــك وفقًــا للمحــددات وأى اشــتراطات أخــرى تضــمنها الجهــة الإداريــة بكراســة 

  الشروط والمواصفات.

ن غيــره ولا يجــوز للمتعاقــد تغييــر أى مــنهم دون موافقــة الجهــة الإداريــة المتعاقــدة. وفــى جميــع الأحــوال، يظــل المتعاقــد دو -

  مسئولاً أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد.

  

  مادة مستحدثة

  الفئات المحظور عليها التقدم بعطاءات

  )٢٦مادة (

فــى شــأن حظــر تعــارض مصــالح المســئولين فــى الدولــة، وكــذا  ٢٠١٣لســنة  ١٠٦مــع عــدم الإخــلال بأحكــام القــانون رقــم  -

هـذا القـانون التقـدم  لأحكـامالخاضـعة والعاملين بالجهات  الموظفينيحظر على القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفى والمهنى، 

مـنهم أو تكلـيفهم بأعمـال. ولا يسـرى ذلـك أصـناف بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، ولا يجوز شراء 

مـنهم إذا كانـت ذات صـلة بالأعمـال المصـلحية، وبشـرط ألا شـرائها على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو 

ــأىيشــاركوا  ــا للقواعــد صــورة مــن الصــ ب ــتم كــل منهمــا فــى الحــدود ووفقً ور فــى إجــراءات قــرار الشــراء أو التكليــف، وأن ي

  لهذا القانون.والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية 

الـدخول بالـذات أو بالواسـطة  بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى مـن هـذه المـادة،والعاملين  الموظفينكما يُحظر على  -

إداريـة المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهـات الأصناف دات بأنواعها إلا إذا كانت فى المزاي

  أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة.

  )٣٩مادة (  

  

بعطاءات أو عروض  -بالذات أو بالواسطة  - هذا القانون، التقدم أحكام التى تسرى عليهايحظر على العاملين، بالجهات  -

بأعمـال، ولا يسـرى ذلـك علـى شـراء كتـب مـن تـأليفهم أو بالقيـام أشياء مـنهم أو تكلـيفهم شراء لا يجوز كما لتلك الجهات، 

مــنهم إذا كانــت ذات صــلة بالأعمــال شــراء أعمــال فنيــة أو  كالرســم والتصــوير ومــا يماثلهمــابأعمــال فنيــة  بالقيــامتكلــيفهم 

صورة من الصور فى إجراءات قرار الشـراء أو التكليـف وأن يـتم كـل منهمـا فـى الحـدود  بأيةكوا المصلحية، وبشرط ألا يشار 

 ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

بأنواعهــا، إلا إذا أو الممارســات فــى المزايــدات  - بالــذات أو بالواســطة - الــدخول بتلــك الجهــاتكمــا يحظــر علــى العــاملين  -

غيـر جهـة عملهـم ولا تخضـع أخـرى المشتراه لاسـتعمالهم الخـاص وكانـت مطروحـة للبيـع عـن طريـق جهـات  الأشياءكانت 

  لإشراف هذه الجهة.

  صلاحية سريان العطاءات

  )٢٧مادة (

يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمسة وأربعين يومًا وألا تجـاوز تسـعين  -

يومًا وفقًا لطبيعـة العمليـة، ويجـوز اسـتثناء تجـاوز الحـد الأقصـى فـى الحـالات التـى تتطلـب طبيعتهـا ذلـك، ويتعـين فـى كـل 

الحـالات تضـمين كراســة الشـروط مـدة ســريان العطـاءات المعتمـدة مــن السـلطة المختصـة، وتحســب مـدة سـريان العطــاءات 

  اعتبارًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتم البـت والإخطـار بالترسـية قبـل انتهـاء مـدة سـريان هـذه العطـاءات. فـإذا تعـذر ذلـك، تعـين  -

على إدارة التعاقدات العرض على السلطة المختصة بالأسباب التى أدت إلى التأخير، واقتراح المدة المطلوب مدها للانتهـاء 

لسلطة المختصة على هذه المدة إخطار مقدمى العطاءات كتابةً لمد مدة سـريان من إجراءات الترسية، ويجب حال موافقة ا

عطاءاتهم لهذه المدة، ومد مدة صلاحية التـأمين المؤقـت علـى أن يـتم ذلـك كلـه قبـل تـاريخ انتهـاء مـدة سـريان العطـاءات 

ليـه تأمينـه فـور انتهـاء مـدة بخمسة عشر يومًا، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صـاحبه مـد مـدة سـريان عطائـه كتابـةً، ويـرد إ

  سريان العطاء.

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -١٧-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 
  الفصل الثالث

  مرحلة الترسية والتعاقد

    

  الفرع الأول

      اللجان

  تشكيل اللجان

  )٢٨مادة (

بقرار من السـلطة المختصـة، تضـم  لجان تشكل ) من هذا القانون٧تتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة ( -

على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها. وتباشر هـذه  فنية ومالية وقانونية وفقًا لأهمية وطبيعة التعاقد،عناصر 

  اللجان عملها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الأخـرى البـت فـى المناقصـة، علـى تتولى و ويكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تتولى إحداهما فتح المظاريف  -

  لجنة واحدة.يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق ، ثلاثمائة ألف جنيهأن بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها 

  ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون واعتماد أعمالها. -

  )١١ماده (  

  

 بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت فى المُناقصة.يكون البت فى المناقصات  -

  لجنة واحدة. فتتولى فتح المظاريف والبت فى المُناقصة، خمسين ألف جنيهعلى أنه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها  -

  حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها

  )٢٩مادة (

تجـاوزت ممثـل لـوزارة الماليـة إذا فـى المناقصـات ولجنـة الممارسـة ولجـان البـت فتح المظاريف يجب أن يشترك فى عضوية لجان  -

  .إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليونى جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة القيمة التقديرية مليون جنيه

جير أو التـرخيص بالانتفـاع أو الاسـتغلال ممثـل لـوزارة الماليـة متـى بلـغ الـثمن الأساسـى ويشترك فـى عضـوية لجنـة البيـع أو التـأ -

  مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة متى بلغ الثمن الأساسى مليونى جنيه.

وية ممثـل لـوزارة الماليـة وعضـو ، فيشـترك فـى العضـأما فى حالة شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات التى تتم فـى الخـارج -

  ثمانية ملايين جنيه.من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسى 

  فى عضوية اللجان المشار إليها فى حالات شراء أو استئجار العقارات. لوزارة الإسكان ممثلاشتراك ويجب  -

انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ممثـل وزارة الماليـة وعضـو إدارة الفتـوى المختصـة بمجلـس الدولـة  وفى جميع الأحوال، لا يكون -

  بحسب الأحوال، وممثل لوزارة الإسكان فى الحالات التى تتطلب ذلك.

  )١٢مادة (  

  

ومالية وقانونية وفق قرار من السلطة المختصة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت  -

 أهمية وطبيعة التعاقد.

، وكـذا عضـو مـن إدارة إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيهويجب أن يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية  -

  .إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيهالفتوى المختصة بمجلس الدولة 

  )٦مادة (  

الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السـلطة المختصـة، تضـم عناصـر فنيـة وماليـة تتولى إجراءات كل من  -

  وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.

وفى حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك فـى عضـوية اللجنـة ممثـل لـوزارة الماليـة إذا جـاوزت القيمـة مـائتين وخمسـين ألـف  -

  إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه. جنيه، وكذا عضو من

ممثـل لـوزارة الماليـة وعضـو مـن إدارة الفتـوى المختصـة اللجنـة يشـترك فـى عضـوية  ، فيجـب أنأما فـى حالـة الممارسـة الخارجيـة -

  مليون جنيه.بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة 

 سباب التى بنيت عليها.ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأ -

وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصـة بالمناقصـات فيمـا لـم يـرد بشـأنه نـص خـاص فـى هـذا  -

  القانون.

 )٢٨مادة (  

وقانونية، وذلـك علـى تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية ومالية  -

 النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وعضــو مــن إدارة الفتــوى المختصــة بمجلــس وزارة الإســكان لكــل مــن وزارة الماليــة و  ممثــلفــى عضــوية اللجنــة أن يشــترك ويجــب  -

  الدولة.

 أصبـــــــح كـــــــان



 -١٨-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  لجنة الاتفاق المباشر

  )٣٠مادة (

المنقولات أو العقارات أو التعاقـد علـى مقـاولات الأعمـال أو تلقـى فى حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار  -

الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشـارية، تتـولى الإجـراءات لجنـة تشـكل بقـرار مـن السـلطة المختصـة مـن أهـل 

مســئولية التحقــق مــن  الخبــرة مــن بيــنهم عناصــر فنيــة وماليــة وقانونيــة وفقًــا لأهميــة التعاقــد وطبيعتــه، ويقــع علــى عــاتقهم

مطابقة محل التعاقد من النواحى الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السـوق السـائدة وقـت التعاقـد أو لتحديـد 

أقل العروض سعراً، والذى يلبى جميع الشروط والمتطلبات التـى حـددتها الجهـة الإداريـة فـى طلبهـا وذلـك مـن واقـع مـا يـتم 

وض أســعار، وكــذا أســس اختيــار المتعاقــد معــه، ويكــون اعتمــاد نتيجــة عمــل اللجنــة مــن الســلطة الحصــول عليــه مــن عــر 

  المختصة.

  

  مادة مستحدثة

  اللجان المتخصصة

  )٣١مادة (

مع مراعاة تشـكيل اللجـان المنصـوص عليهـا فـى هـذا القـانون، تشـكل بقـرار مـن السـلطة المختصـة لجـان متخصصـة وفقًـا  -

  مباشرة الإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. لطبيعة العملية تكون مهمتها

  

  مادة مستحدثة

  الفرع الثاني

  أحكام الترسية والتعاقد

    

  التأكد من شروط الكفاءة والملاءة 

  )٣٢مادة (

يتم التعامل معهـم فيمن المالية وحسن السمعة  والملاءةروط الكفاءة الفنية يتعين على الجهة الإدارية التحقق من توافر ش -

وغيرها من المعايير الموضوعية التى تحددها الجهة الإدارية ضمن شروط الطرح، وبما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها 

  فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 )٣مادة (  

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التـى تتطلـب طبيعتهـا قصـر الاشـتراك فـى المناقصـة علـى مـوردين أو  -

شــروط مقــاولين أو استشــاريين أو فنيــين أو خبــراء بــذواتهم، ســواء فــى مصــر أو فــى الخــارج، علــى أن تتــوافر فــى شــأنهم 

  الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

  

  م بأكثر من عطاءحظر التقد

  )٣٣مادة (

يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقـدم شـريكًا  -

  مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء.

فــى الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة اســتبعاد العطــاءات ويجــب علــى الجهــة الإداريــة حــال مخالفــة الحظــر المنصــوص عليــه  -

المخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت إلـى الجهـة الإداريـة، أو فسـخ العقـد أو التنفيـذ علـى الحسـاب، وأيلولـة التـأمين النهـائى، 

  وتحميل المتعاقد بأى خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد.

لإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأى مخالفة لأحكام هذا القـانون كما يجب على الجهات ا -

 .٢٠٠٥لسنة  ٣وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 

  

  

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -١٩-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
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  دراسة العطاءات

  )٣٤مادة (

ويجـوز تتولى لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والشروط والمواصـفات المعلـن عنهـا،  -

للجنـة البـت أن تعهـد إلــى لجـان فرعيـة تشـكلها مــن بـين أعضـائها بدراســة النـواحى الفنيـة والماليـة فــى العطـاءات المقدمـة ومــدى 

الماليـة وحسـن السـمعة فـى مقـدمى العطـاءات، والمـلاءة التحقق من توافر شروط الكفـاءة الفنيـة ة وعلى اللجنمطابقتها للشروط، 

مـن تـرى الفرعيـة التـى تشـكلها وللجنة البت أن تضم لعضوية اللجان وذلك كله وفقًا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط، 

  الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة.

  قارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها إلى لجنة البت.وتقدم اللجان الفرعية ت -

  )١٣مادة (  

  

يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجـان فرعيـة، تشـكلها مـن بـين أعضـائها، بدراسـة النـواحى الفنيـة والماليـة فـى العطـاءات المقدمـة  -

ــةومــدى مطابقتهــا للشــروط  ــذا ، المعلن ــة وحســن الســمعة فــى وك ــة والمالي ــة الفني ــوافر شــروط الكفاي ــالتحقق مــن ت ــدمى شــأن ب مق

 اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة.تلك العطاءات. وللجنة البت أن تضم لعضوية 

  وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت. -

  طريق وآلية الترسية

  )٣٥مادة (

طبقًـا لأحكـام هـذا القـانون ولائحتـه التنفيذيـة، والشـروط والمواصـفات يجب استبعاد العطاءات غيـر المطابقـة للشـروط والمواصـفات  -

  والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات.

قًــا لنظــام النقــاط أو الــذى يــتم ترجيحــه وفعلــى صــاحب العطــاء الأفضــل شــروطًا والأقــل ســعراً  أو الممارســةالمناقصــة ترســية وتــتم  -

، مـع بعـد توحيـد أسـس المقارنـة بـين العطـاءات مـن جميـع النـواحى الفنيـة والماليـةالمحددة عناصره وأسسه بشروط الطرح، وذلك 

  الأخذ فى الاعتبار العناصر التى تؤثر فى تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته.

  لشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.ولا يجوز التعديل فى هذه ا -

وإذا تبـين للجنــة البــت أن العطــاء الأقــل سـعراً مــنخفض انخفاضًــا غيــر عــادى مقارنـة بالعطــاءات الأخــرى والقيمــة التقديريــة، وجــب  -

ض المقدم منه مـا يـزال عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابةً، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العر 

يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصى اللجنة باستبعاده، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من إجـراءات أدت إلـى ذلـك، وفقًـا لمـا 

  تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  رير ما تراه.وترفع اللجنة محضرها متضمنًا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو لتق -

  على الأسباب التى بنى عليها.الترسية أو الاستبعاد ويجب أن يتشمل قرار  -

فـى شـأن تفضـيل المنتجـات المصـرية فـى العقـود الحكوميـة، يعـد  ٢٠١٥لسـنة  ٥) مـن القـانون رقـم ٤ومع مراعـاة حكـم المـادة ( -

مـن  %)١٥(فيـه  الزيـادة نسـبةاً إذا لـم تتجـاوز أقـل سـعر المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسـبة المكـون الصـناعى المصـرى 

  غير مستوفٍ.قيمة أقل عطاء 

ويعــد العطــاء المقــدم عــن الخــدمات أو الأعمــال الفنيــة التــى تقــوم بهــا جهــات مصــرية أقــل ســعراً إذا لــم تتجــاوز نســبة الزيــادة فيــه  -

) ٣المشروعات المنصوص عليها فى المادة (%) من قيمة أقل عطاء أجنبى، ويستثنى من ذلك العطاءات المقدمة فى عقود ١٥(

  المشار إليه وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازمًا لها من خدمات أو أعمال فنية. ٢٠١٥لسنة  ٥من القانون رقم 

وفى جميـع الأحـوال، يخطـر صـاحب العطـاء الفـائز بقبـول عطائـه بموجـب خطـاب يرسـل بخدمـة البريـد السـريع عـن طريـق الهيئـة  -

للبريد، مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال، كمـا يخطـر بـاقى مقـدمى العطـاءات كتابـةً  القومية

بما انتهت إليـه الجهـة الإداريـة مـن قـرارات مـع وجـوب إتاحـة الفرصـة لإيضـاح أسـباب عـدم قبـول العطـاء لمـن يطلـب مـن مقـدمى 

 العطاءات.

  

  )١٦مادة (

المُناقصة على صاحب العطاء الأفضـل شـروطا والأقـل سـعرا  وإرساءيجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات  -

 بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية.

 عليها.على الأسباب التى بنى المُناقصة وإرساء العطاءات استبعاد ويجب أن يشتمل قرار  -

أقل سـعرا إذا لـم تتجـاوز ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية  -

  أجنبى.من قيمة أقل عطاء  %)١٥(فيها  الزيادة

 أصبـــــــح كـــــــان
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  ترسية المزايدة

  )٣٦مادة (

، عـن الـثمن أو القيمـة الأساسـيةالسـعر المقـدم المزايدة على مقدم أعلـى سـعر مسـتوفٍ للشـروط بشـرط ألا يقـل تتم ترسية  -

وترفع اللجنة محضرها متضمنًا توصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار الترسية على 

  الأسباب التى بنى عليها.

  )٣٤مادة (  

 

  الثمن أو القيمة الأساسية. المُزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عنيكون إرساء  -

  إلغاء المناقصة أو الممارسة

  )٣٧مادة (

إذا اسـتغنى بقـرار مسـبب مـن السـلطة المختصـة قبـل البـت فيهـا أو الممارسة بجميـع أنواعهمـا تلغى المناقصة  -

 أو فـى الحالـة المنصـوص عليهـا فـى الفقـرة الأولـى مـن المـادةعنها نهائيًا، أو اقتضت المصلحة العامـة ذلـك، 

  المشار إليها. ٢٠١٥لسنة  ٥) من القانون رقم ١٢(

ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السـلطة المختصـة سـواء مـن تلقـاء ذاتهـا أو بنـاءً علـى توصـية لجنـة البـت أو  -

الممارسـة إذا تبـين وجـود تواطـؤ بـين مقـدمى العطـاءات أو ممارسـات احتيـال أو فسـاد أو احتكـار، أو إذا تبـين 

  ى كراسة الشروط والمواصفات.وجود نقص أو خطأ ف

  فى أى من الحالات الآتية:الإلغاء ويجوز  -

ما لم تكن حاجـة العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد  بعدإذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق  - ١

العمــل لا تســمح بإعــادة الطــرح، ولا توجــد فائــدة ترجــى مــن إعــادة الطــرح وبشــرط أن يكــون العطــاء 

 ومناسبًا للقيمة التقديرية.مطابقًا للشروط 

 إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات. - ٢

، مــا لــم تبــين دراســة لجنــة البــت أو لجنــة القيمــة التقديريــة تجــاوزإذا كانــت قيمــة العطــاء الأقــل  - ٣

 الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.

بقرار من السلطة المختصة بنـاء رة الثالثة من هذه المادة المنصوص عليها فى الفقويكون الإلغاء فى الحالات  -

، ويخطـر ويجـب أن يشـتمل القـرار علـى الأسـباب التـى بنـى عليهـا أو لجنـة الممارسـة،على توصية لجنة البـت 

مقدمو العطاءات بذلك بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيـزه فـى ذات 

  ريد الإلكترونى أو الفاكس، بحسب الأحوال.الوقت بالب

وفى جميع حالات الإلغاء، يجب رد ثمن كراسة الشـروط والمواصـفات والتـأمين المؤقـت إلـى أصـحاب العطـاءات  -

 عدا مقدمى العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.

  

  

  )١٥مادة (  

  

فـى إلغاؤهـا يجـوز كما تلغى المُناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك،  -

 أى من الحالات الآتية:

 إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.  -أ 

 إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.  -ب 

 على القيمة التقديرية.تزيد العطاء الأقل إذا كانت قيمة   -ج 

ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار مـن السـلطة المختصـة بنـاء علـى توصـية لجنـة البـت، ويجـب أن يشـتمل  -

  القرار على الأسباب التى بنى عليها.

 أصبـــــــح كـــــــان
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  حالات إلغاء المزايدة

  )٣٨مادة (

تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتهـا  -

أو إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسـات احتيـال أو إلى الثمن أو القيمة الأساسية، 

  ض وحيد مستوفٍ للشروط.ويجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عر  فساد أو احتكار،

ويجـب وترفع لجنة المزايدة محضراً متضمنًا قراراتهـا وتوصـياتها للسـلطة المختصـة للاعتمـاد أو تقريـر مـا تـراه،  -

  المزايدة على الأسباب التى بنى عليها.إلغاء أن يشتمل قرار 

  )٣٥مادة (

  

المُزايدة قبل البت فيها إذا اسـتغنى عنهـا نهائيـا، أو اقتضـت المصـلحة العامـة ذلـك، أو لـم تصـل نتيجتهـا  تلغى -

  يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط.كما إلى الثمن أو القيمة الأساسية، 

  على توصية لجنة البت. بناء -ومن له سلطاته  -ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص  -

 على الأسباب التى بنى عليها. أو إلغائهاالمُزايدة إرساء ويجب أن يشتمل قرار  -

  وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات فى حالة الإلغاء. -

  إعلان نتائج وأسباب القرارات

  )٣٩مادة (

بنتــائج قــرارات اللجــان بــالقبول أو الاســتبعاد أو الإلغــاء فــور اعتمــاد  إخطــار مقــدمى العطــاءاتعلــى إدارة التعاقــدات  -

ترسـل بخدمـة البريـد السـريع عـن طريـق الهيئـة القوميـة للبريـد، مـع تعزيـزه فـى ذات  بخطابـاتالسلطة المختصة لها 

، ويكــون لهـم حــق الوقـت بالبريـد الإلكترونــى أو الفـاكس، بحسـب الأحــوال، وفقًـا لعنـاوينهم وبيانــاتهم الـواردة بالعطـاء

  تبدأ من اليوم التالى لإخطارهم بالقرار. سبعة أيامالتقدم بشكواهم كتابة خلال 

ويخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لا تجاوز يومين بعد انقضـاء السـبعة الأيـام المنصـوص عليهـا  -

  فى الفقرة الأولى كما يخطر باقى مقدمى العطاءات بذلك.

ــذا عــن نتيجــة الترســية فــى  - ــرارات اللجــان، وك ــات الإخطــار يُنشــر عــن نتــائج ق ــور إرســال خطاب لوحــة الإعلانــات وف

، كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضـمن لها مكان ظاهر للكافة والمحددلهذا الغرض المخصصة 

  النشر الآتى:

الاستبعاد أو الإلغاء أو الترسية للعطاءات أو استبعاد المنـتج الصـناعى المصـرى نتائج القرارات، وأسبابها بالقبول أو  -١

 إن وجدت.

 القيمة النهائية للمشروع، وقيمة المكون الصناعى المصرى الذى تم التعاقد عليه إن وجد. -٢

 منشأ الصنع وبلده للمنتجات التى تضمنتها العقود التى أبرمت لشراء منتجات صناعية. -٣

  

  

  

  

  

  

  )٤٠(مادة   

  

تعلن أسباب القرارات الخاصـة بإرسـاء المُناقصـة أو المُمارسـة العامـة أو المُمارسـة المحـدودة أو المُزايـدة وبإلغـاء أى  -

 وتحــدد، واحــد لكــل قــرار أســبوعلهــذا الغــرض، وذلــك لمــدة  تخصــصفــى لوحــة إعلانــات  منهــا وباســتبعاد العطــاءات،

موصـى عليهـا بعلـم الوصـول إخطـار مقـدمى العطـاءات بخطابـات م كمـا يـتلها مكانا ظاهرا للكافـة، السلطة المختصة 

  على عناوينهم الواردة بالعطاء.
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  التأمين النهائى

  )٤٠مادة (

  التأمين النهائى بالنسب وخلال المدد بالأحكام المبينة قرين الحالات الآتية:أن يؤدى الفائز على صاحب العطاء  -

عمليــات شــراء أو اســتئجار المنقــولات والتعاقــد علــى مقــاولات الأعمــال وتلقــى الخــدمات والأعمــال الفنيــة والدراســات  -١

، بقبــول عطائــه%) مــن قيمــة العقــد تبــدأ مــن اليــوم التــالى لإخطــاره ٥(عمــل بنســبة خــلال عشــرة أيــام الاستشــارية، 

عمـل، ويـتم الإخطـار بكتـاب يرسـل ء خـلال عشـرين يـوم وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكـون الأدا

بخدمة البريـد السـريع عـن طريـق الهيئـة القوميـة للبريـد، مـع تعزيـزه فـى ذات الوقـت بالبريـد الإلكترونـى أو الفـاكس 

 عمل. للأداء بما لا يجاوز عشرة أيامإضافية  منح مهلة ويجوز بموافقة السلطة المختصةبحسب الأحوال، 

عاقد بالاتفاق المباشر والتى تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محـل التعاقـد، فيحجـز مـا يعـادل وفى حالات الت -

  %) من مستحقاته.٥نسبة (

التــى رســا عليــه توريــدها وقبلتهــا الجهــة الأصــناف جميــع إذا ورَّد  التــأمين النهــائىالفــائز صــاحب العطــاء  ولا يحصــل مــن -

وذلـك إذا لـم يكـن لهـذه الأصـناف مـدة ضـمان، أمـا فـى  ة المحـددة لأداء التـأمين النهـائىخلال المهلـ بصفة نهائية الإدارية

 %) من مستحقاته.٥الحالات التى تتطلب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل العقد فيتم خصم نسبة (

تاريخ تسليم  %) من الثمن، وترد إلى البائع فور التسجيل أو مضى عام من٣عمليات شراء العقارات: تحجز نسبة ( -٢

 العقار للجهة الإدارية أيهما أبعد لمواجهة إصلاح أى عيوب قد تظهر خلال هذه المدة.

%) مـن قيمـة مـا تـم ترسـيته عليـه فـور ٣٠حال بيع المنقولات، يجب على من يرسو عليه المزايدة أن يسدد نسبة ( -٣

 الرسو.

%) مـن قيمـة مـا تـم ١٠دة أن يسـدد نسـبة (عمليات بيـع العقـارات والمشـروعات: يجـب علـى مـن ترسـو عليـه المزايـ -٤

 ترسيته عليه فور الرسو.

فــى حالــة تــأجير المنقــولات والعقــارات والمشــروعات والتــرخيص بالانتفــاع أو باســتغلال العقــارات والمشــروعات: يجــب  -٥

%) ١٠يعادل (على من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينًا نهائيًا بما 

من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد، ويجب أن يظل التأمين ساريًا طوال 

%) مـن قيمـة ١٠مدة العقد، فإذا زادة مدة العقد على ثـلاث سـنوات يحسـب التـأمين النهـائى الواجـب تقديمـه بواقـع (

د هـذا التـأمين قبـل بدايـة الـثلاث سـنوات التاليـة أو الفتـرة المتبقيـة مـن العقـد العقد عن الثلاث سنوات الأولـى، ويجـد

 أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.

بغيـر طلـب انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد  ويكون التأمين النهائى ضامنًا لتنفيذ العقد، ويجب رده أو ما تبقى منه فور -

خلال عشرة أيام عمـل مـا لـم تُعـدل مـدة التعاقـد، وإلا التزمـت الجهـة الإداريـة بـأن تـؤدى للمتعاقـد قيمـة المصـاريف البنكيـة 

لتجديد خطاب الضمان وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير فى الرد وفقًـا لسـعر الائتمـان والخصـم المعلـن 

  المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك.من البنك المركزى، ويحال 

  التأمين المؤقت التأمين النهائى وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب.قيمة تجاوزت وإذا  -

  وفى جميع حالات عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية. -

  )١٨مادة (  

بكتاب موصى عليـه بعلـم الوصـول تبدأ من اليوم التالى لإخطاره  -أن يؤدى خلال عشرة أيام المقبول على صاحب العطاء  -

%) مـن قيمـة العقـد، وبالنسـبة للعقـود التـى ٥التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت إلى ما يسـاوى ( -بقبول عطائه 

 تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً.

  بما لا يجاوز عشرة أيام. -فى الحالتين  -للأداء المحددة  المهلة مدفقة السلطة المختصة ويجوز بموا -

  التأمين المؤقت التأمين النهائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب.جاوز وإذا  -

  بغير طلب.إتمام التنفيذ ويكون التأمين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد، ويجب رده فور  -

  )١٩مادة (  

التــى رســا عليــه توريــدها وقبلتهــا الجهــة  الأشــياءجميــع المقبــول بتوريــد صــاحب العطــاء  إذا قــامالتــأمين النهــائى  لا يــؤدى -

  خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائى. نهائياالإدارية 
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  أثر عدم سداد التأمين النهائى

  )٤١مادة (

المهلـة المحـددة، جـاز للجهـة الإداريـة، بموجـب إخطـار خـلال بأداء التأمين النهـائى الفائز إذا لم يقم صاحب العطاء  -

سل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه فـى ذات الوقـت بالبريـد الإلكترونـى بكتاب ير 

طـاءات ودون حاجة لاتخاذ أى إجراء آخر، إلغاء العقد أو تنفيـذه بواسـطة أحـد مقـدمى الع أو الفاكس بحسب الأحوال

  التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.

، كما يكون لها أن تخصـم قيمـة كـل خسـارة تلحـق حق الجهة الإداريةويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من  -

العطاء، وفى حالة عدم كفايتهـا  هذامبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب أى من  إذا تبين أنه المتسبب فيهابها 

جهة إدارية أخرى، أيًا كـان سـبب الاسـتحقاق، وذلـك كلـه مـع عـدم الإخـلال أى مها من مستحقاته لدى تلجأ إلى خص

  بحقها فى الرجوع عليه قضائيًا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.

  )٢١مادة ( 

  

بموجـب إخطـار  -المهلة المحددة، جـاز للجهـة الإداريـة فى بأداء التأمين النهائى المقبول إذا لم يقم صاحب العطاء  -

إلغـاء العقـد أو تنفيـذه بواسـطة أحـد مقـدمى  -ودون حاجة لاتخـاذ إى إجـراء آخـر  موصى عليه بعلم الوصولبكتاب 

، كمـا يكـون حقهـاالعطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التـأمين المؤقـت فـى جميـع الحـالات مـن 

، وفـى المـذكورمبـالغ مسـتحقة أو تسـتحق لـديها لصـاحب العطـاء أيـة تخصم قيمة كل خسارة تلحـق بهـا مـن لها أن 

جهة إدارية أخرى، أيا كان سـبب الاسـتحقاق، وذلـك كلـه أية حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى 

  ئه من حقوق بالطريق الإدارى.مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفا

  صور وشروط التأمين النهائى

  )٤٢مادة (

ــانون  - ــة لهــذا الق ــة الصــور تحــدد اللائحــة التنفيذي ــأمين النهــائى، وكيفي ــه ورده والشــروط والأوضــاع الخاصــة بالت أدائ

  .شأنه، والإجراءات الواجب اتباعها فى واستبداله

  )٢٠مادة (  

  

كـل  أداءالنهـائى وكيفيـة والتـأمين  المؤقـتتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضـاع الخاصـة بالتـأمين  -

  .شأنهماوالإجراءات الواجب اتباعها فى وردهما واستبدالهما  منهما

  الفصل الرابع

  مرحلة تنفيذ العقد

    

  القاعدة العامة فى التنفيذ

  )٤٣مادة (

العقــود طبقًــا لمــا اشــتملت عليــه، وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة، وفــى الحــدود ووفقًــا يكــون تنفيــذ  -

  للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

  

  مادة مستحدثة

  صرف الدفعة المقدمة

  )٤٤مادة (

مقابـل خطـاب مـن قيمـة التعاقـد مقدمـة دفعـة بموافقة السـلطة المختصـة صـرف للجهة الإدارية المتعاقدة يجوز  -

بشـرط تضـمين كراسـة الشـروط والمواصـفات ، دون أى قيد أو شرط بالقيمـة والعملـة ذاتهمـامعتمد بنكى ضمان 

نســبة الدفعــة وطلــب تحديــد أوجــه صــرفها، ويــتم اســتنزال قيمــة الدفعــة المقدمــة ممــا يــتم صــرفه للمتعاقــد مقابــل 

  لمقدمة بالنسبة ذاتها.تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة ا

وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون نســب وإجــراءات صــرف الدفعــة المقدمــة للمتعاقــد، ويجــوز تجــاوز تلــك  -

 النسب بموافقة وزير المالية.

  

  )٢٢مادة (  

  

وذلك بالنسـب مقابل خطاب ضمان معتمد، تحت الحساب مقدمة دفعات يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف  -

  الحدود ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.وفى 
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  السداد وصرف دفعات تحت الحساب

  )٤٥مادة (

مع مراعاة شروط التعاقد، يصرف ثمن الأصـناف المـوردة أو الخـدمات المـؤداة فـى أقـرب وقـت ممكـن وبمـا لا يجـاوز ثلاثـين يومًـا  -

دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل،  الإداريةالجهة تصرف  والاعتماد. وفى مقاولات الأعمالتحسب من تاريخ الفحص والقبول 

معـززاً بالمسـتندات علـى النحـو الـوارد بشـروط التعاقـد وقبـول هـذه من تاريخ تقديم المستخلص لهـا تحسب وذلك خلال ستين يومًا 

  .يعتمد، وتلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما المستندات من الجهة الإدارية

ويجوز للمقاول فى حالـة رفـض الجهـة الإداريـة اسـتلام المسـتخلص المسـتوفى لشـروط التعاقـد إرسـاله مرفقًـا بـه كافـة المسـتندات  -

تـاريخ اسـتلام الجهـة  المبينة بشروط التعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عـن طريـق الهيئـة القوميـة للبريـد، علـى أن يكـون

  الإدارية للمستخلص بالبريد هو بداية المدة اللازمة للبدء فى إجراءات الصرف.

ما بأن تؤدى للمتعاقد الجهة الإدارية  تلتزموفى جميع الأحوال، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد فى المواعيد المحددة  -

المســتخلص المعتمــد عــن فتــرة التــأخير وفقًــا لســعر الائتمــان والخصــم المعلــن مــن البنــك المطالبــة أو  تكلفــة التمويــل لقيمــةيعــادل 

  وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك. المركزى

  مكررًا) ٢٢مادة (  

 

 وفقًـا لمـا تحـدده اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانوندفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل  بأن تصرف للمقاول المتعاقدةالجهة تلتزم  -

 ، يتم اعتمادهوذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما 

ص المعتمــد عـن فتـرة التــأخير وفقًـا لسـعر الائتمــان بـأن تـؤدى للمتعاقــد تعويضًـا يعـادل تكلفــة التمويـل لقيمـة المسـتخلوإلا التزمـت  -

  والخصم المعلن من البنك المركزى.

  تعديل حجم العقد

  )٤٦مادة (

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقـد مـا يوجـب تعـديل حجـم التعاقـد يكـون للجهـة الإداريـة أن تعـدل عقودهـا بالزيـادة أو الـنقص  -

%) مـن كميـة كـل بنـد لبـاقى العقـود بـذات الشـروط ١٥لعقود المقاولات، وبما لا يجـاوز (%) من كمية كل بند ٢٥وبما لا يجاوز (

  والمواصفات والأسعار، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك.

م، ويتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصـة أو مجلـس الـوزراء بحسـب الأحـوال، ووجـود الاعتمـاد المـالى الـلاز  -

وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه، وأن تعدل مدة العقـد الأصـلى إذا 

  تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص.

  

  مادة مستحدثة

  تعديل قيمة عقود المقاولات

  )٤٧مادة (

مـن فى نهاية كـل ثلاثـة أشـهر تعاقديـة  الإداريةالتى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة مقاولات الأعمال عقود فى  -

بتعـديل قيمـة  التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى علـى أمـر الإسـناد بالاتفـاق المباشـر بحسـب الأحـوال،

العقـد التـى طـرأت بعـد التـاريخ المحـدد لفـتح المظـاريف الفنيـة أو بعـد تـاريخ التعاقـد العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود 

وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجـين الصـادرة مـن المباشر  بالاتفاقالمبنى على أمر الإسناد 

  ل ملزمًا لطرفى التعاقد، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك.الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون هذا التعدي

وعلى الجهة الإدارية تحديـد البنـود المتغيـرة أو مكوناتهـا بكراسـة الشـروط والمواصـفات وفقًـا للقائمـة التـى تصـدرها وزارة الإسـكان،  -

  ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.معاملاتها فى المظروف الفنىالمقاول على أن يضع 

  .واشتراطات تطبيقها، ومعادلة تغير الأسعار الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأناللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبين  -

  )١مكررًا ٢٢مادة (  

  

فى نهاية كل ثلاثـة أشـهر تعاقديـة بتعـديل قيمـة العقـد  المتعاقدةالتى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة العقود فى  -

وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحـدد لفـتح المظـاريف الفنيـة أو بعـد تـاريخ التعاقـد المبنـى 

ى أساسـها، ويكـون هـذا التعـديل ملزمًـا ويتم التعاقد عل فى عطائهالمقاول  وذلك وفقًا لمعاملات يحددهاعلى أمر الإسناد المباشر، 

 ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. للطرفين،

  

  

  

  .فى الحالات المختلفةتغير الأسعار معاملات اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد  -

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٢٥-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  التأخير فى تنفيذ العقد

  )٤٨مادة (

جــاز بالجــدول الزمنــى أو مــدة التنفيــذ المحــددة بالعقــد، تنفيــذ العقــد عــن الميعــاد المحــدد لــه  أثنــاءإذا تــأخر المتعاقــد  -

دون تحصــيل مقابــل للتــأخير منــه إذا كــان مهلــة لإتمــام التنفيــذ  إعطــاؤهللســلطة المختصــة لــدواعى المصــلحة العامــة 

  التأخير راجعًا لسبب خارج عن إرادته.

دون حاجـة إلـى يحسب من بداية المهلة  يحصل مقابل للتأخيروفى حالة عدم الالتزام بالتنفيذ، لسبب راجع للمتعاقد،  -

  وفقًا للآتى:تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر 

إذا لـم تتجـاوز %) مـن قيمـة العقـد ١٠(فى مقاولات الأعمال بما لا يجـاوز مجمـوع مقابـل التـأخير نسـبة  -١

%) إذا جـاوزت ١٥(%) من المدة الكلية للعملية، ويزيد مقابل التأخير إلى نسـبة ١٠مدة التأخير نسبة (

 مدة التأخير ذلك.

ويحسب مقابل التأخير من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بمـا  -

تم تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجـزء المتـأخر يمنـع 

  ع بما تم تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختامى العملية.الانتفا

ويتم تطبيق معادلة تغير الأسعار للكميات التى نفذت خلال المهلة بشرط أن يكون التأخير راجعًا لأسباب خارجـة عـن  -

يتناســب مــع مــدة  إرادة المتعاقــد، علــى أن يعــدل الجــدول الزمنــى بمــا يتفــق عليــه الطرفــان إذا تطلــب الأمــر ذلــك وبمــا

 التأخير.

إذا لــم تتجــاوز مــدة %) مــن قيمــة العقــد ٣( فــى بــاقى العقــود بمــا لا يجــاوز مجمــوع مقابــل التــأخير نســبة -٢

%) إذا جـاوزت مـدة ٥%) مـن المـدة الكليـة للعقـد، ويزيـد مقابـل التـأخير إلـى نسـبة (١٠التأخير نسـبة (

 التأخير ذلك.

خر فقـط إذا رأت الجهـة الإداريـة أن الجـزء المتـأخر لا يمنـع الانتفـاع بمـا ويحسب مقابل التأخير من قيمة الجزء المتـأ -

تم توريده أو تنفيـذه بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى الوجـه الأكمـل فـى المواعيـد المحـددة، أمـا إذا رأت أن الجـزء 

  مالية للعقد.المتأخر يمنع الانتفاع بما تم توريده أو تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الإج

أن التــأخير تبــين وفــى جميــع حــالات تحصــيل مقابــل التــأخير، يكــون الإعفــاء منــه بقــرار مــن الســلطة المختصــة إذا  -

جزئيًـا مـن مقابـل التـأخير إعفـاء المتعاقـد ، وللسلطة المختصة فى غير هذه الحالـة إرادة المتعاقد لأسباب خارجة عن

 إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولـةاستطلاع رأى ، ويجوز للسلطة المختصة إذا لم ينتج عن التأخير ضررأو كليًا 

  إذا ارتأت ذلك.

بحق الجهة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عمـا أصـابها  تحصيل مقابل التأخيرولا يخل  -

  من أضرار بسبب التأخير.

  )٢٣مادة (  

  

تنفيـذ العقـد عـن الميعـاد المحـدد لـه، جـاز للسـلطة المختصـة لـدواعى المصـلحة العامـة إعطـاء فـى إذا تأخر المتعاقد  -

على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقًا للأسس وبالنسب وفى الحـدود لإتمام التنفيذ، إضافية مهلة المتعاقد 

بالنسبة لشراء المنقـولات وتلقـى مة العقد %) من قي٣(بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة  التى تبينها اللائحة التنفيذية،

 .بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل%) ١٠، و(الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية

دون حاجـة إلـى تنبيـه أو إنـذار أو اتخـاذ أى إجـراء آخـر. ويعفـى المتعاقـد مـن  بمجرد حصـول التـأخير وتوقع الغرامة -

، إرادتـــهأن التـــأخير لأســـباب خارجـــة عـــن ثبـــت ، إذا فتـــوى المختصـــة بمجلـــس الدولـــةبعـــد أخـــذ رأى إدارة الالغرامـــة، 

إذا لـم ينـتج مـن الغرامـة ، إعفـاء المتعاقـد المشـار إليهـاالإدارة بعد أخـذ رأى  -عدا هذه الحالة  -وللسلطة المختصة 

 عن التأخير ضرر.

بكامـل التعـويض المسـتحق عمـا أصـابها مـن  بحـق الجهـة الإداريـة فـى الرجـوع علـى المتعاقـد توقيـع الغرامـةولا يخل  -

 أضرار بسبب التأخير.

وفــى حالــة الادعــاء بــإخلال الجهــة الإداريــة بالتزاماتهــا الــواردة بالعقــد بخطــأ منهــا، يكــون للمتعاقــد الحــق فــى اللجــوء  -

قًا للقواعـد للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وف

 ١٩٩٤لسـنة  ٢٧والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

  )٥( .١٩٩٧لسنة  ٩معدلاً بالقانون رقم 

                                                            
  .تسوية الخلافات والمنازعات) ٩١راجع الفقرة الثانية من المادة رقم ( -٥

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٢٦-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  التقاعس عن الاستلام

  )٤٩مادة (

مطابقتها للمواصـفات والشـروط يجب على الجهة الإدارية استلام محل التعاقد فى المواعيد المحددة بالعقد حال  -

المتفـق عليهــا بالعقــد، وللمتعاقــد حــال تقــاعس الجهــة المتعاقــدة عــن الاســتلام التقــدم بطلــب للســلطة المختصــة 

  لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

مــن تــاريخ اســتلامها للطلــب بتشــكيل لجنــة ثلاثيــة متخصصــة مــن  وتلتــزم الســلطة المختصــة خــلال ســبعة أيــام -

ــا فيهــا علــى أن تبــدأ أعمالهــا فــور صــدور قــرار تشــكيلها وســداد  جهــات محايــدة وتكــون الجهــة المتعاقــدة طرفً

المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها، وتقدم اللجنـة تقريرهـا خـلال مـدة زمنيـة أقصـاها ثلاثـون يومًـا 

تطلـب طبيعـة العمليـة وحجمهـا مـدة تتجــاوز ذلـك، ويكـون تقريرهـا ملزمًـا للطـرفين، وحـال تبـين تقــاعس مـا لـم ت

  الجهة المتعاقد عن الاستلام يتم رد أتعاب اللجنة للمتعاقد، وإحالة المتسبب للتحقيق وتحميله بأتعاب اللجنة.

لا تجاوز مدة الفحص والاستلام المتفـق وتصدر السلطة المختصة قراراً بإنهاء إجراءات الاستلام فى مدة زمنية  -

  عليها مسبقًا بشروط الطرح والتعاقد.

  

  مادة مستحدثة

  الفسخ الوجوبى للعقد تلقائيا وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين

  )٥٠مادة (

  :الحالات الآتيةالعقد فى فسخ يجب  -

أن المتعاقــد اســتعمل بنفســه أو بواســطة غيــره الغــش أو التلاعــب فــى تعاملــه مــع الجهــة تبــين إذا  - ١

 المتعاقدة أو فى حصوله على العقد.الإدارية 

 إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار. - ٢

 إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. - ٣

المنصــوص عليهمــا فــى الحــالتين ويشــطب اســم المتعاقــد فــى  ويــتم الفســخ فــى الأحــوال المشــار إليهــا تلقائيًــا، -

ــة،المتعــاملين مــن ســجل ) ٢، ١البنــدين ( وتُخطــر الهيئــة  بعــد أخــذ رأى إدارة الفتــوى المختصــة بمجلــس الدول

  وعلى بوابة التعاقدات العامة.العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية 

إذا انتفى سبب الشطب بصدور قـرار اقد الذى شُطب اسمه فى سجل المتعاملين بناء على طلبه ويعاد قيد المتع -

من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريًا أو بصدور حكم نهـائى ببراءتـه ممـا 

د لنشره بطريق النشرات المصـلحية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار إعادة القي تُخطر نُسب إليه، على أن

 وعلى بوابة التعاقدات العامة.

  

  

  )٢٤مادة (  

  

  :الحالتين الآتيتينفى تلقائيًا العقد يفسخ  -

 أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيـره الغـش أو التلاعـب فـى تعاملـه مـع الجهـة المتعاقـدةثبت إذا   -أ 

 أو فى حصوله على العقد.

  أعسر.إذا أفلس المتعاقد أو   -ب 

وتخطــر  المــوردين أو المقــاولين.مــن ســجل البنــد (أ) المنصــوص عليهــا فــى الحالــة ويشــطب اســم المتعاقــد فــى  -

 الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.

ذا انتفـى سـبب إ ويتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسـمه إعـادة قيـده فـى سـجل المـوردين أو المقـاولين -

الشطب بصدور قرار من النيابة العامـة بـألا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة ضـده أو بحفظهـا إداريًـا أو بصـدور 

قـرار إعـادة القيـد علـى الهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة  يعـرضحكم نهائى ببراءته ممـا نسـب إليـه، علـى أن 

  لنشره بطريق النشرات المصلحية.

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٢٧-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
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 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

 للعقد أو التنفيذ على الحسابالفسخ الجوازى 

  )٥١مادة (

  من شروطه.جوهرى يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأى شرط  -

بكتـاب يُخطـر بـه المتعاقـد ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقـد بقـرار مسـبب مـن السـلطة المختصـة،  -

الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه فـى الوقـت ذاتـه بالبريـد الإلكترونـى أو  يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق

  على عنوانه المبين فى العقد.الفاكس بحسب الأحوال 

  ولا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين كل من الإجراءين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة لأى سبب. -

التـأمين النهـائى مـن حـق الجهـة الإداريـة، كمـا يكون على حساب المتعاقد الفسخ أو التنفيذ وفى جميع حالات  -

مبــالغ مســتحقة أو أى وقيمــة كــل خســارة تلحــق بهــا مــن مقابــل التــأخير يكــون لهــا أن تخصــم مــا تســتحقه مــن 

جهة إدارية أخـرى أيًـا أى تستحق للمتعاقد لديها، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى 

ســبب الاســتحقاق، دون حاجــة إلــى اتخــاذ أى إجــراءات قضــائية، وذلــك كلــه مــع عــدم الإخــلال بحقهــا فــى  كــان

  بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.قضائيًا الرجوع عليه 

  )٢٥مادة (  

  

 يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأى شرط من شروطه. -

موصـى عليـه بكتـاب يعلـن للمتعاقـد كون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، وي -

  على عنوانه المبين فى العقد. بعلم الوصول

  )٢٦مادة (  

التـأمين النهــائى مـن حــق يصــبح علـى حســاب المتعاقـد، فسـخ العقــد، وكـذا فــى حالـة تنفيــذه فـى جميـع حــالات  -

مبـالغ أيـة وقيمـة كـل خسـارة تلحـق بهـا مـن غرامـات الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تسـتحقه مـن 

جهــة أيـة مسـتحقة أو تسـتحق للمتعاقـد لـديها وفـى حالـة عـدم كفايتهـا تلجـأ إلـى خصـمها مـن مسـتحقاته لـدى 

اتخــاذ أيــة إجــراءات قضــائية، وذلــك كلــه مــع عــدم إداريــة أخــرى، أيــا كــان ســبب الاســتحقاق، دون حاجــة إلــى 

  الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.

 وفاة المتعاقد

  )٥٢مادة (

فى حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ، يحق للجهة الإداريـة إنهـاء العقـد ورد التـأمين النهـائى للورثـة مـا لـم يكـن  -

مطالبات قبل المتعاقد أو السماح لهم بالاستمرار فى تنفيذ العقد، وإذا كان العقد مبرمًا مع أكثر مـن متعاقـد لها 

وتـوفى أحـدهم، جـاز للجهـة الإداريـة إنهـاء العقـد مـع رد التـأمين النهـائى مـا لـم يكـن لهـا مطالبـات أو السـماح 

 لباقى المتعاقدين بالاستمرار فى تنفيذه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  دثةمادة مستح

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٢٨-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
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 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  الباب الرابع

 في شراء أو استئجار المنقولات والعقارات

  والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية

    

 سريان أحكام الباب

  )٥٣مادة (

هذا الباب على عمليـات شـراء أو اسـتئجار المنقـولات والعقـارات، والتعاقـد علـى مقـاولات الأعمـال وتلقـى  تسرى أحكام -

  الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.

  

  مادة مستحدثة

 الممارسة العامة

  )٥٤مادة (

  الآتية:يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة فى الحالات التى تتوافر فيها الشروط  -

 أن يكون متاحًا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد. -١

 أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمى والتى على أساسها يتم تحديد مدى استجابة العروض فنيًا. -٢

ــا للجهــة الإداريــة وجــود عــدد كــاف مــن المــوردين أو المقــاولين أو مقــدمى ا -٣ لخــدمات للمشــاركة فــى أن يكــون معلومً

  العملية لضمان تحقيق المنافسة الفعالة.

  

  مادة مستحدثة

 الممارسة المحدودة

  )٥٥مادة (

فـى التعاقد بطريـق الممارسـة المحـدودة يقتصر ) من هذا القانون، ٥٤) من المادة (٢، ١مع مراعاة حكمى البندين ( -

  الحالات الآتية:أى من 

التـى تقتضـى  الأصـناف، أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشـخاص أو كيانـات بـذاتهاالأصناف التى يتم تصنيعها أو  -١

 طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.

 .باعتبارات الأمن القومىالمرتبطة  التعاقدات -٢

ا هو موجود حاليًا بسبب عـدم وجـود بـدائل لهـا الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التى تتطلب أن تكون متوافقة مع م -٣

  وتكون متوافرة لدى أكثر من مصدر.

  )٥مادة (  

 التعاقد بطريق المُمارسة المحدودة فى الحالات الآتية:يكون  -

 .الأشياء التى لاتصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم  -أ 

  التى تقتضى طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها. الأشياء  -ب 

  الأعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخصائيون أو خبراء بذواتهم.  -ج 

 .أن تتم بطريقة سريةاعتبارات الأمن القومى التى تقتضى التعاقدات   -د 

  

 آلية التمارس

  )٥٦مادة (

تتم الممارسـة بنوعيهـا بقيـام مقـدمى العطـاءات المقبولـة عروضـهم فنيًـا دون غيـرهم بالتمـارس فـى الجلسـة المحـددة  -

لذلك من خلال جولة أو عدة جولات وصولاً لاختيار العطاء الأفضل شـروطًا تعاقديـة والأقـل سـعراً، مـا لـم يكـن التقيـيم 

  فيها بنظام النقاط.

  لإلكترونية المخصصة لذلك فور اكتمالها وانتظامها وذلك فيما يتم ميكنته وإتاحته من إجراءات.وتُستخدم المنظومة ا -

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٢٩-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 
 المناقصة المحدودة

  )٥٧مادة (

  الحالات الآتية:فى أى من يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة  -

مقـاولين أو فنيـين أو استشـاريين أو خبـراء بـذاتهم، سـواء فـى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو  التىالعمليات  - ١

 مصر أو فى الخارج.

 العمليات التى أتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق فى شأنها، وبحيث يتم دعوة من تم تأهيلهم للاشتراك فيها. - ٢

 التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومى. - ٣

 والأدوية، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالمحافظة على الحياة والصحة. توفير المستحضرات والأجهزة الطبية - ٤

 إذا كان الوقت أو التكلفة اللازمان للطرح بطريقة المناقصة العامة لا يتناسبان مع قيمة التعاقد. - ٥

هـة الإداريـة إلـى عزوف مقـدمى العطـاءات عـن المشـاركة فـى المناقصـات العامـة التـى تـم طرحهـا مـرة أو أكثـر وانتهـت دراسـة الج - ٦

  مناسبة تغيير طريقة الطرح.

  )٣مادة (  

  

علـى مـوردين أو مقـاولين فـى المُناقصـة يكون التعاقد بطريق المُناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك  -

شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية ، على أن تتوافر فى أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم، سواء فى مصر أو فى الخارج

 وحسن السمعة.

  

 المناقصة ذات المرحلتين

  )٥٨مادة (

يجوز التعاقد تطبيقًا لأحكام هذا البـاب بطريـق المناقصـة ذات المـرحلتين بمـا يمكـن الجهـة الإداريـة مـن تحديـد الجوانـب الفنيـة أو  -

  من الحالات التالية:التعاقدية بشكل متكامل للحصول على عطاءات تنافسية فى أى 

 التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة. - ١

عندما ترغـب الجهـة الإداريـة أن تأخـذ فـى الاعتبـار مختلـف الحلـول الفنيـة أو التعاقديـة والمزايـا النسـبية لتلـك الحلـول قبـل  - ٢

 اتخاذ قرار فى شأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية.

 تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء فى إجراءات الطرح.عندما لا تتوافر  - ٣

ــدعوة المســجلين أو المــؤهلين مــن  - ــتم الإعــلان عــن المناقصــة ذات المــرحلتين بإحــدى الصــحف اليوميــة واســعة الانتشــار أو ب وي

المرحلــة الأولــى الغــرض مــن التعاقــد، والأداء المتوقــع، المشــتغلين بالنشــاط، ويجــب أن تتضــمن كراســة الشــروط والمواصــفات فــى 

والخطـوط العريضـة للمواصـفات الفنيــة والميـزات والمواصـفات التـى ترغــب الجهـة الإداريـة فـى التعاقــد عليهـا، والمـؤهلات المطلوبــة 

ملاحظاتهم على شروط العقـد لتنفيذ العقد، ويُطلب من مقدمى العطاءات تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار، وكذلك تقديم 

  المقترحة، وأى شروط أخرى.

ويجوز للجهة الإدارية الدخول فى مناقشات فنية خلال المرحلة الأولى مع أى من أصحاب العـروض المسـتجيبة للحـد الأدنـى مـن  -

تعاقديـة مدققـة تحقـق المتطلبات الأساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك للوصول إلى إطـار أعمـال ومتطلبـات فنيـة و 

  احتياجات الجهة الإدارية وللوصول إلى أكبر قدر من المنافسة، ويُخطر مقدمو العروض بنتيجة المرحلة الأولى.

وتُخطر الجهة الإدارية فى المرحلة الثانيـة مقـدمى العـروض المقبولـة لتقـديم عطـاءاتهم، متضـمنة العـرض الفنـى والعـرض المـالى  -

  المدققة. وفقًا للشروط والمواصفات

وفيما عدا إجراءات المرحلة الأولى تسرى على إجراءات المناقصة ذات المرحلتين ذات القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقـد بطريـق  -

  المناقصة بحسب الأحوال.

 ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح إن ارتأت ذلك. -

  

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٣٠-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 
 المناقصة المحلية

  )٥٩مادة (

، ويُقصــر الاشــتراك فيهــا علــى المــوردين والمقــاولين أربعــة ملايــين جنيــهيكــون التعاقــد بطريــق المناقصــة المحليــة فيمــا لا تزيــد قيمتــه علــى  -

التعاقـد موضـوع المحليين الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التـى يـتم بـدائرتها تنفيـذ ومقدمى الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين 

  بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.ومن 

ويجوز قصر التعاقـد بطريـق المناقصـة المحليـة فيمـا لا تزيـد قيمتـه علـى مليـونى جنيـه علـى المشـروعات المتوسـطة والصـغيرة والمتناهيـة  -

ى هـذه الحالـة فقـط وبقـرار مـن السـلطة الصغر التى يقـع نشـاطها فـى نطـاق المحافظـة التـى يـتم بـدائرتها تنفيـذ موضـوع التعاقـد، ويجـوز فـ

 المختصة الاكتفاء بتقديم إقرار بديل عن التأمين المؤقت فى العملية محل الطرح مفـادة الالتـزام بالسـير فـى الإجـراءات، كمـا يجـوز للسـلطة

  المختصة صرف دفعة مقدمة وفقًا لما تعتمده على أن تتضمن شروط الطرح ذلك.

لمناقصــة، يكــون للجهــة الإداريــة حــال إعــادة الطــرح توجيــه الــدعوة لهــم ولغيــرهم، ولا يــتم فــى هــذه الحالــة وفــى حالــة عــدم تقــدم أى منهــا ل -

  الاستثناء من شرط التأمين المؤقت.

ويتعــين علــى الجهــات الإداريــة قبــل الطــرح إخطــار جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصــغيرة والمتناهيــة الصــغر لإعــلام أصــحاب تلــك  -

  بالمحافظة التى يتم بدائرتها التنفيذ لحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة.المشروعات 

  )٤مادة (  

  

، ويقصـر الاشـتراك فيهـا علـى المـوردين اربعمائة ألف جنيهيكون التعاقد بطريق المُناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على  -

  فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد. والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم

  سريان أحكام المناقصة العامة على بعض

 أنواع المناقصات والممارسات الأخرى

  )٦٠مادة (

تسرى علـى كـل مـن المناقصـة المحـدودة والمناقصـة ذات المـرحلتين والمناقصـة المحليـة والممارسـة بنوعيهـا، الأحكـام الخاصـة بالمناقصـة  -

  العامة فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

  

  مادة مستحدثة

 الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار العقارات

  ):٦١مادة (

  تسرى على شراء أو استئجار العقارات ذات الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار المنقولات، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. -

  
  مستحدثة مادة

 حالات التعاقد بالاتفاق المباشر

  )٦٢مادة (

  يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى أى من الحالات الآتية: -

الحالات الطارئـة الناجمـة عـن الظـروف الفجائيـة التـى لـم يكـن فـى الإمكـان توقعهـا أو التنبـؤ بهـا، أو التـى تتطلـب الضـرورة  -١

 اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما.التعامل معها بشكل فورى، ولا تحتمل 

وجــود مصــدر واحــد فقــط لديــه القــدرة الفنيــة أو القــدرة علــى تلبيــة متطلبــات التعاقــد أو لديــه الحــق الحصــرى أو الاحتكــارى  -٢

 لموضوع التعاقد.

 تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا يوجد له سوى مصدر واحد. -٣

 غير مشمول فى عقد قائم، وتقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.عندما يكون موضوع التعاقد  -٤

الحالات العاجلة التى يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخـاذ إجـراءات المناقصـة أو الممارسـة بنوعيهمـا، وذلـك  -٥

 لك ناجمًا عن سوء التقدير أو التأخر فى اتخاذ الإجراءات.لضمان سلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية، وألا يكون ذ

 فى حالة التوحيد القياسى مع ما هو قائم. -٦

 فى حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التى تتبناها الدولة. -٧

  ) المشار إليها.٧)، و(٦)، و(٥(ويتعين الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر فى الحالات المبينة قرين البنود  -

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٣١-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 
 سلطة التعاقد بالاتفاق المباشر

  )٦٣مادة (

  بناءً على ترخيص من: ) من هذا القانون٦٢طبقًا لحكم المادة (التعاقد بطريق الاتفاق المباشر  يكون

وذلـك فيمـا لا  الصـندوق،أو رئـيس الأخـرى الإداريـة رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن لـه سـلطاته فـى الجهـات  - ١

المنقـولات أو تلقـى الخـدمات أو الأعمـال الفنيـة أو الدراسـات أو اسـتئجار بالنسـبة لشـراء مليـون جنيـه تجاوز قيمته 

 بالنسبة لمقاولات الأعمال. وخمسة ملايين جنيهالاستشارية، 

المنقـولات أو اسـتئجار نسبة لشراء بالعشرة ملايين جنيه الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ، فيما لا تجاوز قيمته  - ٢

 بالنسبة لمقاولات الأعمال.وعشرين مليون جنيه أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، 

ولمجلـس الــوزراء فــى حالــة الضـرورة القصــوى أن يــأذن بالتعاقــد بطريـق الاتفــاق المباشــر، وذلــك فيمـا يجــاوز الحــدود المنصــوص  -

  ).٢البند (فى عليها 

كمـا يجـوز بموافقـة السـلطة المختصـة التعاقـد بالاتفـاق المباشـر علـى شـراء أو اسـتئجار المنقـولات أو الأعمـال أو تلقـى الخــدمات  -

منخفضة القيمة والتى لا تتجاوز قيمتهـا عشـرين ألـف جنيـه فـى المـرة الواحـدة، ولا تجـاوز مائـة ألـف جنيـه خـلال السـنة الماليـة، 

جراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للسـلطة المختصـة التفـويض فـى اختصاصـاتها فـى ويتبع فى شأنها الإ

  هذه الحالة فقط.

الوزير المخـتص بالصـحة بالنسـبة للأمصـال واللقاحـات والعقـاقير الطبيـة ذات الطبيعـة الاسـتراتيجية وألبـان الأطفـال،  - ٣

 .لهذا القانونئحة التنفيذية وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللا 

  ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق. -

ويُســتثنى مــن العــرض علــى لجنــة تفضــيل المنــتج الصــناعى المصــرى فــى العقــود الحكوميــة إذا اقتضــت المصــلحة العامــة ذلــك فــى  -

  لس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة.الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مج

  ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. -

  )٧مادة (  

  

التعاقـد بطريـق الاتفـاق اتبـاع إجـراءات المناقصـة أو الممارسـة بجميـع أنواعهمـا، أن يـتم  يجوز فى الحالات العاجلة التى لاتحتمل -

  المباشر بناء على ترخيص من:

خمسـمائة ألـف جنيـه تجـاوز قيمتـه  (أ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومـن لـه سـلطاته فـى الجهـات الأخـرى، وذلـك فيمـا لا

ومليـون جنيـه ، أو مقـاولات النقـلبالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمـال الفنيـة 

  بالنسبة لمقاولات الأعمال.

بالنسـبة لشـراء المنقـولات أو تلقـى خمسة ملايين جنيـه (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لاتجاوز قيمته 

  بالنسبة لمقاولات الأعمال.وعشرة ملايين جنيه ، أو مقاولات النقلأو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية  الخدمات

بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبيـة ذات الطبيعـة الإسـتراتيجية وألبـان الأطفـال والسكان (ج) الوزير المختص بالصحة 

 تحددها اللائحة التنفيذية.وفقاً للضوابط والشروط التى وذلك 

فـى ولرئيس مجلس الوزراء، فى حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها  -

  .البند (ب) من الفقرة السابقة

  الاتفاق المباشر لشراء أو استئجار العقارات

  )٦٤مادة (

علـى شـراء أو اسـتئجار العقـارات أن يـتم التعاقـد أو لـدواعى المصـلحة العامـة العاجلة،  الحالاتالطارئة، أو فى يجوز فى الحالات  -

  بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بناءً على ترخيص من:

، وذلـك فيمـا لا تجـاوز أو رئـيس الصـندوقرئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهـات الإداريـة الأخـرى  - ١

 جنيه بالنسبة للاستئجار، ومليون جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالى. خمسمائة ألفقيمته 

خمسـة ملايـين جنيـه بالنسـبة للاسـتئجار، وعشـرة ملايـين فيمـا لا تجـاوز قيمتـه وذلـك الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ،  - ٢

 جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالى.

  الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق.ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى  -

ولمجلس الوزراء فى حالـة الضـرورة القصـوى، أن يـأذن بالتعاقـد بطريـق الاتفـاق المباشـر، وذلـك فيمـا يجـاوز الحـدود المنصـوص  -

  ).٢عليها بالبند (

ذى تبينــه اللائحــة التنفيذيــة لهــذا ويجــب علــى إدارة التعاقــدات توثيــق مبــررات اتبــاع طريــق الاتفــاق المباشــر، وذلــك علــى النحــو الــ -

  القانون.

  )٣١(مادة   

أن يـتم التعاقـد بطريـق الاتفـاق المباشـر التى لاتحتمل اتبـاع إجـراءات المزايـدة أو الممارسـة المحـدودة، يجوز فى الحالات العاجلة  -

  بناء على ترخيص من:

  عشرين ألف جنيه.(أ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لاتجاوز قيمته 

  خمسين ألف جنيه.تجاوز قيمته  أو المحافظ فيما لا -ومن له سلطاته  -(ب) الوزير المختص 

  

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٣٢-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  الاتفاقية الإطارية

  )٦٥مادة (

يجــوز للجهــة الإداريــة طــرح احتياجاتهــا أو احتياجــات جهــة إداريــة أخــرى أو أكثــر باتبــاع طريــق المناقصــة أو الممارســة  -

بنوعيهما أو طريق الاتفاق المباشر وبما يتفق وطبيعة العملية محل الطرح وإبرام اتفاق إطارى مع مـن يقـع عليـه الاختيـار 

  وذلك فى أى من الحالات الآتية:ا إصدار أوامر التوريد أو الإسناد، يتضمن القواعد والشروط التى سيجرى من خلاله

الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف أو لتنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الدراسات الاستشارية، والتى تتسم أى  -١

 منها بالعمومية أو شيوع الاستخدام.

ــا للمجــرى العــادى للأمــور بســب -٢ ب طبيعــة الأصــناف أو الأعمــال أو الخــدمات أو الدراســات توقــع الجهــة الإداريــة وفقً

الاستشارية المطلوبة أن الحاجة ستنشأ إليها مستقبلاً بصورة عاجلة، دون أن يكون معلومًـا لـديها علـى وجـه الدقـة 

 توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها.

التعاقدات بما فى ذلـك اسـتهداف تنميـة بعـض الحالات الأخرى التى ترى الجهة الإدارية مناسبة اتباع هذا النمط من  -٣

 الصناعات أو تنميط الاحتياجات وغيرها من الحالات المماثلة.

ويُشترط أن تتضمن شروط الطرح المواصفات الفنية، والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب، ومعدلات الاسـتهلاك التاريخيـة،  -

قـد أو أطـر الأعمـال أو الخـدمات أو الدراسـات الاستشـارية، بحسـب والمؤشرات المسـتقبلية الاسترشـادية لمحـل الطـرح والتعا

  الأحوال.

ويكون اتباع الاتفاقية الإطارية وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالجهـة الإداريـة أو قـرار  -

  التخطيط.مجلس الوزراء فى حال تعدد الجهات الإدارية، وذلك بعد موافقة وزيرى المالية و 

وتبــين اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون قواعــد وإجــراءات إبــرام أو إنهــاء الاتفاقيــة الإطاريــة، وأنماطهــا المختلفــة، ومــدتها،  -

  وإصدار أوامر التوريد أو الإسناد، وأداء التأمين وفقًا لها.

  

  مادة مستحدثة

  المسابقة

  )٦٦مادة (

، يجوز للجهة الإدارية ودون ٢٠٠٢لسنة  ٨٢مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم  -

التقيد بطرق التعاقد المنصوص عليها فى هذا القانون أن تعلن عن مسابقة للحصـول علـى عمـل ابتكـارى يـتم اختيـاره مـن 

من السلطة المختصة لهذا الغرض وفقًا لعناصـر وأسـس التقيـيم المعلنـة  خلال لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة تُشكل بقرار

  لتحديد العمل الفائز.

وتُخدد شروط المسابقة كيفية منح الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات، وكذا كيفية التعامل مـع ملكيـة الأعمـال المقدمـة مـن  -

  المتسابقين.

واسـعة الانتشـار، بالإضـافة إلـى النشـر عنهـا علـى بوابـة التعاقـدات ويكون الإعلان عن المسابقة بإحدى الصحف اليوميـة  -

  العامة.

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٣٣-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  الباب الخامس

والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات  والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية في بيع وتأجير المنقولات والعقارات

  والمشروعات

    

  سريان أحكام الباب

  )٦٧مادة (

تسرى أحكام هذا الباب على عمليات بيـع وتـأجير المنقـولات والعقـارات، والمشـروعات التـى لـيس لهـا الشخصـية الاعتباريـة  -

  والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.

    

  المزايدة المحدودة

  )٦٨مادة (

  يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة فى أى من الحالات الآتية: -

 التى يُخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.الأصناف  -١

 الأصناف التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها. -٢

 الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة. -٣

أى ولـم تُقـدم عنهـا يدة بالمظاريف المغلقة لأكثـر مـن مـرة، الحالات التى سبق عرضها فى مزايدة علنية عامة أو مزا -٤

  وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.، لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسىأو عروض 

  )٣٠مادة (  

  

بالانتفـاع أو باسـتغلال يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص  -

 العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.

 ومع ذلك يجوز إستثناءً، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق المُمارسة المحدودة فيما يلى: -

  ببقاء تخزينها.التى يخشى عليها من التلف الأشياء   -أ 

 حالات الاستعجال الطارئة التى لاتحتمل اتباع إجراءات المُزايدة.  - ب 

 .لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسىفى المُزايدات أو التى عروض أية لم تقدم عنها الأصناف التى   -ج 

 الحالات التى لاتجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.  - د 

  ى تبينها اللائحة التنفيذية.ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع الت -

  ولا يجوز فى أية حال تحويل المُزايدة إلى ممارسة محدودة. -

  المزايدة المحلية

  )٦٩مادة (

يكــون التعاقــد بطريــق المزايــدة المحليــة فيمــا لا يجــاوز ثمنــه الأساســى ســتمائة ألــف جنيــه، ويُقصــر الاشــتراك فيهــا علــى  -

  داخل نطاق المحافظة التى يُنفذ بدائرتها موضوع التعاقد.المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم 

  

  مادة مستحدثة

  سريان أحكام الشراء على البيع

  )٧٠مادة (

تســرى علــى بيــع وتــأجير المنقــولات والعقــارات والمشــروعات التــى لــيس لهــا الشخصــية الاعتباريــة والتــرخيص بالانتفــاع أو  -

المنشــآت الســياحية والمقاصــف ذات القواعــد والإجــراءات المنظمــة لشــراء اســتغلال العقــارات والمشــروعات بمــا فــى ذلــك 

المنقولات أو استئجارها فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيـع أو التـأجير أو التـرخيص 

 أو الاستغلال.

  

  

  

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٣٤-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  الاتفاق المباشر فى بيع

  والمشروعاتوتأجير المنقولات والعقارات 

  والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات

  )٧١مادة (

علـى بيـع أو ، أن يـتم التعاقـد بجميـع أنواعهـاالعاجلة التى لا تحتمـل اتبـاع إجـراءات المزايـدة الطارئة أو يجوز فى الحالات  -

ة أو التــرخيص بالانتفــاع أو باســتغلال تــأجير المنقــولات أو العقــارات أو المشــروعات التــى لــيس لهــا الشخصــية الاعتباريــ

لهـذا مـن خـلال لجنـة مشـكلة بطريـق الاتفـاق المباشـر العقارات والمشـروعات بمـا فـى ذلـك المنشـآت السـياحية والمقاصـف 

  بناءً على ترخيص من: الغرض

وذلـك فيمـا لا  أو رئـيس الصـندوق،رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سـلطاته فـى الجهـات الإداريـة الأخـرى  -١

 خمسمائة ألف جنيه.تجاوز قيمته 

 .قيمته مليون جنيهالوزير، ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز  -٢

ويجوز استثناءً من أحكام الفقرة السابقة وبموافقة الوزير المخـتص بالجهـة الإداريـة، فـى الحـالات التـى سـبق عرضـها فـى  -

لأكثر من مرة، ولم تقدم عنها عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسـى أن مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة 

  وذلك على النحو الآتى:يتم البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال بالاتفاق المباشر، 

أو التـأجير أو العقارات التى لا تجاوز قيمتها مليونى جنيه، يتم إعلان الـثمن الأساسـى، وبشـرط ألا يقـل سـعر البيـع  -١

 الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن هذا الثمن الأساسى.

بيع المنقولات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بالمشروعات أو  -٢

ليون جنيـه بشـرط ألا استغلالها بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسب الأحوال، التى لا تجاوز قيمتها م

 يقل ثمن البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن الثمن أو القيمة الأساسية.

  وذلك كله بشرط أن يتم التعاقد مع مقدم العرض الأفضل شروطًا والأعلى سعراً. -

  الطريق.ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للعاقد بهذا  -

ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبـررات اتبـاع طريـق الاتفـاق المباشـر، وذلـك علـى النحـو الـذى تبينـه اللائحـة التنفيذيـة  -

  لهذا القانون.

  )٣١مادة (  

  

  

  

الاتفـاق ، أن يـتم التعاقـد بطريـق أو المُمارسـة المحـدودةيجوز فى الحالات العاجلة التـى لا تحتمـل اتبـاع إجـراءات المُزايـدة  -

 المباشر بناء على ترخيص من:

عشـرين ألـف رئيس الهيئة، أو رئـيس المصـلحة ومـن لـه سـلطاته فـى الجهـات الأخـرى، وذلـك فيمـا لا تجـاوز قيمتـه   - أ

 جنيه.

  خمسين ألف جنيه.أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته  -ومن له سلطاته  -الوزير المختص   -  ب

  الخارجالشراء والاستئجار والبيع والتأجير فى 

  )٧٢مادة (

تســرى علــى شــراء أو اســتئجار أو بيــع أو تــأجير العقــارات والمشــروعات التــى لــيس لهــا الشخصــية الاعتباريــة والتــرخيص  -

بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات فى الخارج أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع الإجـراءات 

محل التعاقد، وفى حالة تعذر ذلك يتعـين الحصـول علـى موافقـة مجلـس الـوزراء علـى التعاقـد وفقًـا المعمول بها فى الدولة 

  للشروط والقواعد التى يعتمدها بناءً على اقتراح الوزير المختص بالجهة الإدارية.

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٣٥-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  الباب السادس

  التعاقدات ذات الأحكام الخاصة

    

  التعاقد على الدراسات الاستشارية

  )٧٣مادة (

يكــون التعاقــد علــى الدراســات الاستشــارية عــن طريــق المناقصــة المحــدودة أو المناقصــة ذات المــرحلتين أو  -

المناقصة المحلية، ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط، على أن تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقيـيم 

  ا وسعراً.والحد الأدنى للقبول، وكيفية التقييم للوصول إلى أفضلها شروطً 

ويجوز استثناءً فى العمليات ذات الطبيعة الروتينية أو البسيطة أو النمطية أو التى لها أطر فنية ثابتة التعاقـد  -

عليها بطريق المناقصة العامة أو المحلية أو الاتفاق المباشر إذا قدرت الجهة الإدارية أن أيًا من هـذه الطـرق 

ترسية فى هذه الحالات على أقل الأسعار من العروض المقبولة فنيًـا، هو الأنسب بحسب طبيعة العملية وتتم ال

  على أن تتضمن شروط الطرح المتطلبات الفنية والمؤهلات والخبرات وغيرها التى يتعين توافرها.

كمــا يجــوز للجهــة الإداريــة التعاقــد مــن خــلال مناقصــة محــدودة أو مناقصــة محليــة أو اتفــاق مباشــر مــع أحــد  -

  اته إذا قدرت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلى على خبراته ومؤهلاته.الاستشاريين بذ

ويصدر باتباع أى مـن هـذه الطـرق قـرار مسـبب مـن السـلطة المختصـة وفقًـا لظـروف وطبيعـة التعاقـد، وبمـا لا  -

  يتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة.

  ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح. -

  

  مستحدثة مادة

  التعاقد مع مقدمى الخدمات الأساسية

  )٧٤مادة (

) من هذا القانون، يجوز بموافقـة السـلطة المختصـة التعاقـد بالاتفـاق المباشـر مـع ٦٣مع مراعاة حكم المادة ( -

أى مــن مقــدمى الخــدمات الأساســية التــى تمتلــك الدولــة فيــه حصــة حاكمــة تســمح لهــا بتعيــين أغلبيــة أعضــاء 

التحكم على أى نحو فى القرارات الصادرة من مجلـس إدارتـه أو مـن الجمعيـة العامـة لـه علـى  مجلس إدارته أو

تقديم الخدمات الأساسية ومـن ذلـك الكهربـاء، والميـاه، والغـاز وغيرهـا مـن الخـدمات الأساسـية اللازمـة لتسـيير 

  المرفق العام ذات الطبيعة المماثلة والمحددة أسعارها من الدولة.

ة يستثنى مقدمو الخدمات الأساسية من تقديم خطاب ضمان الدفعـة المقدمـة ومـن أداء التـأمين وفى هذه الحال -

  بنوعيه، ويكتفى بما يقدم منهم من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطة المختصة.

 وللسلطة المختصة التفويض فى أى من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة. -

  

  

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٣٦-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

  )٧٥مادة (

يجب على الجهة الإدارية مراعاة إمكانيات المشـروعات المتوسـطة والصـغيرة والمتناهيـة الصـغر عنـد فـتح بـاب  -

ير التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشـروط التأهيـل المسـبق أو مسـتندات الطـرح ومعـاي

التقييم وغيرها، وبما يتيح لهذه المشروعات المشاركة فى العمليات التى يتم طرحهـا، ودون أن يـؤثر ذلـك علـى 

  تكافؤ الفرص والالتزام بمعايير الجودة والأداء فى التنفيذ.

%) مـن قيمـة احتياجاتهـا السـنوية للتعاقـد مـع تلـك ٢٠كما يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عـن ( -

  ) من هذا القانون.٩لمشروعات، ومن واقع ما تدرجه ويتم إقراره بخطتها السنوية المنصوص عليها بالمادة (ا

وعلى ممثلى وزارة المالية من أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون وبالوحدات الحسابية بالجهـات  -

  الإدارية التحقق من التزام الجهات بتنفيذ ذلك.

  

  مادة مستحدثة

  تعاقدات الجهات ذات الطبيعة الخاصة

  والتعاقدات بناءً على مبادرة من القطاع الخاص

  )٧٦مادة (

فى حالات الضرورة، يجوز لمجلس الوزراء أن يصرح لجهة إدارية بعينها، لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل تلك الجهة  -

) مـن هـذا القـانون وفقًـا للشـروط ٧المنصـوص عليهـا بالمـادة (ونشاطها أو طبيعة العملية، بالتعاقد بأى من طرق التعاقـد 

   والقواعد التى يحددها.

كما يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص لجهـة إداريـة بعينهـا بالتعاقـد بالاتفـاق المباشـر مـع الشـخص الطبيعـى أو الاعتبـارى  -

هـذا المشــروع يحقــق للجهــة الإداريــة  المصـرى أو الأجنبــى حــال تقدمــه بمشــروع اسـتثمارى متكامــل شــاملاً التمويــل إذا كــان

ــة  ــائج الجــدوى الفني ــوزير المخــتص بنت ــى عــرض مــن ال ــاءً عل ــك بن ــة، وذل ــة للدول ــدة الأهــداف الاقتصــادية والتنموي المتعاق

والاقتصادية والاجتماعيـة للمشـروع والدراسـة التحليليـة للهيكـل الفنـى والمـالى لـه، وعلـى أن يكـون ذلـك بعـد موافقـة وزيـرى 

  التخطيط، وذلك كله ما لم ينظم التعاقد قوانين أخرى.المالية و 

وإذا لم ينطو المشروع المقدم على حقوق ملكية فكريـة حصـرية لمقدمـه ورغبـت الجهـة الإداريـة فـى تنفيـذه، يحـق لهـا فـى  -

اجـب ضوء دراسـتها طرحـه للحصـول علـى عطـاءات تنافسـية لـه، ويـتم التعاقـد وفقًـا للأطـر العامـة والإجـراءات والشـروط الو 

) مــن هــذا القــانون ويعتمــدها مجلــس الــوزراء ٤اتباعهــا وضــوابط إبرامــه، والتــى تقرهــا اللجنــة المنصــوص عليهــا بالمــادة (

  ويصدر بها دليل إجرائى ينظمها.

  

  )٨أصلها الفقرة الثانية من المادة ( – مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان
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  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 
  التعاقدات المرتبطة بالأمن القومى

  )٧٧مادة (

، التعاقــد التــى تقتضــيها اعتبــارات الأمــن القــومىفــى حــالات الضــرورة وأجهزتهــا والداخليــة الــدفاع والإنتــاج الحربــى لــوزارات يجــوز  -

وذلـك أو المناقصـة المحليـة أو الممارسـة المحـدودة أو الاتفـاق المباشـر، أو المناقصة ذات المرحلتين بطريق المناقصة المحدودة 

  بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية. ١٩٥٧لسنة  ٢٠٤مع إعمال أحكام القانون رقم 

  وللسلطة المختصة التفويض فى أى من الاختصاصات المقررة فى هذا الشأن. -

  )٨مادة (  

  

مُناقصـة المحليـة ، فى حالات الضـرورة، التعاقـد بطريـق المُناقصـة المحـدودة أو الوأجهزتهماالدفاع والإنتاج الحربى لوزارتى يجوز  -

ــم  ــانون رق ــام الق ــاق المباشــر مــع إعمــال أحك ــود الخاصــة  ١٩٥٧لســنة  ٢٠٤أو المُمارســة المحــدودة أو الاتف ــاء العق بشــأن إعف

 بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له. وللسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها.

لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك  -لوزراء، فى حالات الضرورة، أن يصرح لجهة بعينها كما يجوز لرئيس مجلس ا -

بالتعاقــد بطريــق المُناقصــة المحــدودة أو المُناقصــة المحليــة أو المُمارســة المحــدودة أو الاتفــاق المباشــر وفقــا للشــروط  -الجهــة 

   والقواعد التى يحددها.

  المخاطبة بأحكام القانونالتعاقدات بين الجهات 

  )٧٨مادة (

بموافقة السلطة المختصة بكل منها، وذلـك هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر المخاطبة بأحكام يجوز للجهات  -

كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة  دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذا القانون،

  طالبة التعاقد.الإدارية معينة وفقًا للقواعد المعمول بها فى الجهة 

  ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها. -

نتـاج الحربـى، والمخـابرات العامـة، ويجـوز لأى منهـا ، والهيئـة القوميـة للإ وتسرى أحكام هذه المـادة علـى الهيئـة العربيـة للتصـنيع -

  إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقًا لأحكام هذه المادة مباشرة إلى أى من وحداتها التابعة.

  )٣٨مادة (  

 

بعضـها هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريـق الاتفـاق المباشـر، كمـا يجـوز أن تنـوب عـن التى تسرى عليها أحكام يجوز للجهات  -

 فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد.

 

  ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها، وتسرى أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع. -

  عقود الصفقات والمشروعات

  ومتعددة الأطراف المركبة والمتشابكة

  )٧٩مادة (

استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز للجهة الإدارية التعاقد على الصفقات التى تتطلب منها السرعة فى اتخاذ قرار التعاقد بحكـم  -

أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة  طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنى مستقبلى

فى الأسواق المالية الدولية أو عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وذلـك كلـه وفقًـا للممارسـات 

) مـن هـذا ٤هـا بالمـادة (التجارية الدولية المطبقة التى تحـددها السـلطة المختصـة بالجهـة الإداريـة وتقرهـا اللجنـة المنصـوص علي

  القانون ويعتمدها مجلس الوزراء.

كما يجوز للجهة الإدارية استثناءً من أحكام هذا القانون إبرام التعاقـدات ذات الطبيعـة المركبـة أو المتشـابكة أو متعـددة الأطـراف،  -

، والبنــك والتملــك والتشــغيل BOOTلكيــة أو التعاقــدات التــى تتطلــب هــيكلاً تمويليًــا كمشــروعات البنــاء والتملــك والتشــغيل ونقــل الم

BOO والتصميم والاشتراء والتشييد + التمويل ،EPC+Finance  وغيرها، وذلك إذا كانت هـذه التعاقـدات تحقـق للجهـة الإداريـة

  يت معين.المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توق

وتتم هذه التعاقدات وفقًا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامها والتى تقرهـا اللجنـة المنصـوص عليهـا  -

ينظمهــا، علــى أن يضــع الــوزير المخــتص  ) مــن هــذا القــانون، ويعتمــدها مجلــس الــوزراء ويصــدر بهــا دليــل إجرائــى٤فــى المــادة (

بالجهة الإدارية القواعد الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزيرى المالية والتخطيط، ويجب اعتماد هذه القواعد من مجلس الوزراء 

  بناءً على عرض الوزير المختص بالجهة الإدارية.

  التعاقدات.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأوضاع إبرام هذه  -

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان
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  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  التصرف فى العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة

  )٨٠مادة (

فــى حــالات يجــوز التعامــل بالاتفــاق المباشــر علــى العقــارات بــالبيع أو التــأجير أو التــرخيص بالانتفــاع أو بالاســتغلال  -

وذلــك بالاتفــاق بــين وزيــر الماليــة الضــرورة، لتحقيــق اعتبــارات اجتماعيــة أو اقتصــادية تقتضــيها المصــلحة العامــة، 

والــوزير المخــتص بالجهــة الإداريــة أو المحــافظ المخــتص، بنــاءً علــى مبــررات تبــديها الــوزارة أو المحافظــة طالبــة 

ب السـداد، علـى أن تتحقـق اللجنـة العليـا للتقيـيم بالهيئـة العامـة الترخيص بالتعامـل مـع اقتـراح مقابـل التعامـل وأسـلو 

للخــدمات الحكوميــة مــن مناســبة هــذا المقابــل، ويعــرض وزيــر الماليــة مــا تنتهــى إليــه اللجنــة علــى مجلــس الــوزراء 

  للاعتماد.

  راح وزير المالية.التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتوبالضوابط والشروط وذلك كله وفقًا للقواعد  -

  مكررًا) ٣١مادة (  

  

العقـارات أو التـرخيص بالانتفـاع بهـا  فـى التصـرفيجـوز ) من هذا القـانون، ٣١و  ٣٠استثناء من أحكام المادتين ( -

اليــد عليهــا الــذين قــاموا بالبنــاء عليهــا أو لمــن قــام باستصــلاحها  لواضــعىأو باســتغلالها بطريــق الاتفــاق المباشــر 

واستزراعها مـن صـغار المـزارعين، بحـد أقصـى مائـة فـدان فـى الأراضـى الصـحراوية والمستصـلحة، وعشـرة أفدنـة فـى 

ارات حـالات الضـرورة لتحقيـق اعتبـالأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائـد التنظـيم، وفـى غيـر ذلـك مـن 

ــا للقواعــد  التــى يصــدر بهــا قــرار مــن  والإجــراءاتاجتماعيــة أو اقتصــادية تقتضــيها المصــلحة العامــة، وذلــك كلــه وفقً

، يتضــمن الشــروط التــى يلــزم توافرهــا لإجــراء التصــرف أو التــرخيص، مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الماليــة

  المقابل العادل له وأسلوب سداده.وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير 

  الباب السابع

  أحكام ختامية ومتفرقة

    

  التفويض فى الاختصاصات

  )٨١مادة (

مــع مراعــاة الحــالات التــى يحظــر هــذا القــانون التفــويض فيهــا. يجــوز للســلطة المختصــة أن تفــوض فــى أى مــن  -

الوظائف القيادية دون غيرهم، وذلك وفقًـا للضـوابط والإجـراءات التـى تبينهـا اللائحـة  اختصاصاتها الواردة به لشاغلى

  التنفيذية لهذا القانون.

  

  مادة مستحدثة

  حفظ المستندات وسريتها

  )٨٢مادة (

تلتـــزم إدارة التعاقـــدات بالجهـــة الإداريـــة بفـــتح ملـــف لكـــل عمليـــة تحفـــظ بـــه جميـــع المســـتندات والبيانـــات المتعلقـــة  -

بالإجراءات، ويتضـمن جميـع المخاطبـات الداخليـة والمراسـلات التـى أرسـلت منـذ بدايـة إجـراءات العمليـة، مـع الحفـاظ 

  على ما يحتويه الملف من مستندات وبيانات.

ولا يجوز إفشاء أى من هذه المستندات والبيانات أو الاطلاع عليها من أطراف أو أفـراد غيـر معنيـين بهـا إلا لجهـات  -

  الفحص والمراجعة، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.التفتيش و 

  

  مادة مستحدثة

  إتاحة ونشر تشريعات التعاقدات العامة والقواعد المنظمة لها

  )٨٣مادة (

تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية نشر هذا القانون ولائحته التنفيذية وأى تعديلات عليهمـا، وكـذلك المنشـورات  -

والكتـب الدوريـة والقـرارات المتعلقـة بتطبيقهـا فـور صـدورها، بمـا فيهـا قـرارات الشـطب أو إعـادة القيـد وغيرهـا، العامة 

 وذلك على بوابة التعاقدات العامة بالإضافة إلى قواعد النشر المقررة.

  

  

  مادة مستحدثة
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  التعاقد الإلكترونى

  )٨٤مادة (

يجب على الجهات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون اتخـاذ إجـراءات التعاقـد إلكترونيًـا وفقًـا لمـا يـتم ميكنتـه مـن إجـراءات مـن  -

  خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيًا، على أن تتبع الإجراءات المميكنة حال اكتمالها وانتظامها.

المنظومــة الإلكترونيــة وكيفيــة تشــغيلها والضــوابط والإجــراءات المتبعــة ذات وتبــين اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون محتــوى  -

  الصلة.

  

  مادة مستحدثة

  إنشاء سجل لقيد المتعاملين

  )٨٥مادة (

متضـمنًا تصـنيفهم طبقًـا لقـدراتهم للـراغبين فـى التعامـل معهـا سـجلاً لقيـد الأسـماء والبيانـات الكافيـة إدارية تمسك كل جهة  -

الفنيـة والماليـة وسـمعتهم التجاريـة وخبـراتهم السـابقة وشـهادات مزاولـة النشـاط ورقـم الحسـاب البنكـى الخـاص بكـل مــنهم، 

وغيرها من المستندات المطلوبة طبقًا للقوانين المنظمة ليتم من خلاله التعامل معهم، ويتعين على الجهـة الإداريـة التحقـق 

  ديث تلك البيانات بصفة دورية سنويًا قبل بداية العام المالى بشهر على الأقل.من تح

ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرهم إلا بعد تسـجيلهم لبيانـاتهم علـى بوابـة التعاقـدات  -

واعتمادهــا مــن واقــع قاعــدة البيانــات، علــى أن  العامــة أو تحــديثها حــال تعــديلها، وأن تطــابق الجهــة الإداريــة تلــك البيانــات

ــة المهنــة بحســب الأحــوال، ورقــم البطاقــة  ــاتهم رقــم الســجل التجــارى أو الصــناعى أو المهنــى أو ســجل مزاول تتضــمن بيان

  الضريبية أو أى بيانات أخرى ليتم من خلاله التعامل معهم.

الإداريــة منــوعين مــن التعامــل مــع أى جهــة مــن الجهــات وتمســك الهيئــة العامــة للخــدمات الحكوميــة ســجلاً لقيــد أســماء الم -

أو لمـن صـدر ضـده حكـم نهـائى فـى إحـدى الجـرائم المذكورة سواء كان المنع بنص فى القانون، أو بموجب قرارات إدارية، 

نتفـاء ) من هذا القانون، ويحظر التعامل مع المقيدين فى هـذا السـجل مـا لـم يـتم رفـع هـذا الحظـر بإ٩٣الواردة فى المادة (

  سببه.

  ويقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. -

  )١٤ماده (

  

للموردين والمقاولين سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية  من الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانونتمسك كل جهة  -

وتمسك الهيئة العامة للخـدمات الحكوميـة سـجلاً لقيـد أسـماء الممنـوعين مـن التعامـل وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين 

تطبيقـاً لأحكامـه وتتـولى مع أى جهة من الجهـات المـذكورة سـواءً كـان المنـع لـنص فـى القـانون أو بموجـب قـرارات إداريـة 

 هذا السجل. الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ويحظر التعامل مع المقيدين فى

  

  

  

  تقييم أداء المتعاقدين

  )٨٦مادة (

أو بانتهاء التعاقد وفقًا للنماذج التى تعدها  يجب على الجهة الإدارية استيفاء تقييم أداء المتعاقدين معها فى نهاية كل عام مالى

والمعايير التى تحددها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويتم نشرها على بوابة التعاقدات العامـة علـى أن يتضـمن النشـر أسـماء 

تتطلـب اعتبـارات الأمـن  المتعاقدين الذين أخلوا بشروط التعاقد والجزاءات التى وقعت علـيهم، ويسـتثنى مـن النشـر العمليـات التـى

القومى أن تتم بطريقة سرية وفقًا لما تقـدره السـلطة المختصـة، بالإضـافة إلـى الاحتفـاظ بهـا بملـف العمليـة، علـى أن يـتم توثيـق 

  أداء المتعاقد أولاً بأول، وبما يسهم فى إنجاز مشروعات الدولة بالجودة المطلوبة وفى الزمن المحدد.

ية فى نهاية كل عام مالى إجراء استقصاء مـع المتعاقـدين معهـا بغـرض إظهـار الإيجابيـات، والوقـوف كما يجب على الجهة الإدار 

علـــى الإجـــراءات الســـلبية التـــى واجهـــتهم فـــى تعـــاملاتهم، واتخـــاذ الإجـــراءات التصـــحيحية اللازمـــة، وتقـــوم أداء العـــاملين بـــإدارة 

  التعاقدات.

  

  مادة مستحدثة

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٤٠-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  قاعدة بيانات العقارات

  )٨٧(مادة 

يجب على كل جهة إدارية إعداد قاعدة بيانات لجميع العقارات المملوكة لها، وما تـم التصـرف فيـه منهـا وأسـلوب التصـرف  -

  وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم.

لبيانـات وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية بجميع مـا يثبـت مـن بيانـات بتلـك الجهـات لإثباتهـا بقاعـدة ا -

  المركزية المنشأة لديها.

  

   مادة مستحدثة

  التأهيل اللازم لمزاولة وظائف التعاقدات

  )٨٨مادة (

يشترط لشغل وظائف التعاقدات بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الاستمرار فى شغلها اجتياز التدريب اللازم لذلك.  -

وزارة الماليـة (الهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة) لمقـدمى خـدمات التـدريب ويحدد وزير المالية بدايةً ذلك ومراحله، وتضع 

ــاءة  ــى مــن شــأنها رفــع كف ــادرات الت ــدريب ومناهجــه، كمــا يجــوز لهــا المشــاركة فــى المب ــرامج هــذا الت ــة ب والمراكــز التدريبي

لتدريبية المطلوبة، وإجراءات التقدم المتعاملين مع الجهات الإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستوى البرامج ا

  لها، وآلية اعتمادها، وغيرها.

  

  مادة مستحدثة

  المساءلة

  )٨٩مادة (

مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية، يُؤاخَذ تأديبيًا كل من خالف أحكام هذا القانون أو  -

  للعاملين بالتعاقدات والتى يصدر بها قرار من وزير المالية.لائحته التنفيذية، أو مدونة السلوك الوظيفى 

  

  مادة مستحدثة

  مراجعة العقود

  )٩٠مادة (

تتــولى إدارة الفتــوى المختصــة بمجلــس الدولــة مراجعــة مشــروعات العقــود التــى تكــون الجهــة الإداريــة طرفًــا فيهــا، ونمــاذج  -

) مـن هـذا ١٩الإرشـادية وغيرهـا ممـا هـو منصـوص عليـه فـى المـادة (كراسات الشـروط، وأنمـاط العقـود النموذجيـة والأدلـة 

  القانون.

  

  مادة مستحدثة

  تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفى العقد

  )٩١مادة (

الاتفـاق علـى وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال،  يجوز لطرفى العقد فى حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، -

السـلطة المختصـة التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطـرح أو العقـد جـواز ذلـك، وبموافقـة  تسويته عن طريق

  مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.

الإداريـة كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضـاء للمطالبـة بـالتعويض عمـا يكـون قـد لحقـه مـن أضـرار نتيجـة إخـلال الجهـة  -

بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه 

ــا للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــى قــانون التحكــيم فــى المــواد المدنيــة  شــروط العقــد، ويتفــق عليــه الطرفــان وفقً

  .١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم  والتجارية الصادر بالقانون

  )٤٢مادة (  

  

مـع الـوزير المخـتص ، بموافقـة التحكـيميجوز لطرفى العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريـق  -

  التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.

 أصبـــــــح كـــــــان



 -٤١-   

ـــــــنص كمـــــــا هـــــــو     ال
  

 المعـــــــــــدل الـــــــــــنص    
  

 الــنص المســتحدث    
  

 الـــــنص المحــــــذوف    
  

 

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم      ٢٠١٨لسنة  ١٨٢قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

  النزول عن العقد

  )٩٢مادة (

العقد أو عـن المبـالغ المسـتحقة لـه كلهـا أو بعضـها، ومـع ذلـك يجـوز أن يتنـازل لا يجوز للمتعاقد النزول عن  -

عن تلك المبالغ لأحد البنوك، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيـذ 

  قوق.العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من ح

  

  مادة مستحدثة

  الفئات المحظور التعامل معها

  )٩٣مادة (

تخطــر الجهــات المختصــة الهيئــة العامــة للخــدمات الحكوميــة بمــن صــدر بحقــه حكــم نهــائى فــى إحــدى الجــرائم  -

المنصوص عليها فى الباب الرابـع مـن الكتـاب الثـانى مـن قـانون العقوبـات، أو فـى جـرائم التهـرب الضـريبى أو 

  الجمركى.

  

  مادة مستحدثة

 

   

 أصبـــــــح كـــــــان
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